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أدخـل المرسـوم الفرنسـي رقـم 131 لسـنة 6102 الصـادر بتاريـخ 01 فبرايـر 6102، والقانـون رقـم 782/8102 الصـادر 
بتاريـخ 02 أبريـل 8102 تعديـلات علـى مسـائل عديـدة فـي القانـون المدنـي ومنهـا قاعـدة «العقـد لا يتنـاول أثـره بوجـه عـام 
إلا المتعاقديـن». هـذه القاعـدة ليسـت خاليـة ًمـن الغمـوض، فـلا بـد مـن شـرح هـذه القاعـدة علـى ضـوء النصـوص الجديـدة 
مـن حيـث مفهومهـا، وسـندها القانونـي  الجديـد، ومـا المقصـود بأنـه «علـى الغيـر احتـرام الحالـة القانونيـة التـي ينشـئها 
العقـد»، وبـأن مـن حـق الغيـر التمسـك بالحالـة القانونيـة التـي ينشـئها العقـد. كمـا لا بـد مـن شـرح قاعـدة عـدم سـريان العقـد 
المسـتتر علـى الغيـر وبطـلان العقـد الـذي يخفـي ثمنـا ًحقيقيـا،ً ومـا أثـر التعديـلات التشـريعية المتعلقـة بالمادتيـن 9911 و 
0021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي علـى التوجـه القضائـي الـذي كان يسـمح للغيـر بمطالبـة البائـع بتنفيـذ عقـد البيـع، ومـا 
الشـروط التـي تمكـن الغيـر الـذي تضـرر مـن عـدم تنفيـذ العقـد أو أي مـن الالتزامـات الناشـئة عنـه، مـن مطالبـة المديـن 
بالتعويــض عــن الضــرر ال ــذي أل ــم ب ــه، موضحي ــن آراء مشــاريع القواني ــن ومقارنتهــا بالقان ــون المدن ــي الفرنســي المعــدل 
وبقانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي. كمـا لا بـد مـن عـرض ومناقشـة المـواد القانونيـة الجديـدة التـي تنظـم «التعهـد عـن 
الغيـر»، و»الاشـتراط لمصلحـة الغيـر» والرجـوع عنـه وقبولـه، ومناقشـتها مسـتعينين بأحـكام قضائيـة حديثـة.
الكلمات المفتاحية:
المرسـوم الفرنسـي رقـم 131 لسـنة 6102؛ القانـون رقـم 782/8102؛ أثـر العقـد بالنسـبة إلـى الغيـر؛ التعهـد عـن الغيـر؛ 
الاشـتراط لمصلحـة الغيـر؛ العقـد لا يتنـاول أثـره بوجـه عـام إلا المتعاقديـن.
لاتف
 2020 ،ةعبارلا ةنسلا ،يناثلا رادصلإا
The Most Important Legislative Amendments Related
  to the Effect of the Contract Towards the Third Party
  in the French Civil Code Amended in 2016 and 2018
)Comparative Study( 
Raghid Fattal
Ajman University - UAE
raghid.fattal@gmail.com
Abstract
The French decree no. 131/2016 promulgated on Feb.10, 2016, and the Law no. 287/2018 pro-
mulgated on April 20, 2018 have amended many issues in the French Civil Code, including the 
doctrine ”the contract has effect towards the parties only”. However, this doctrine is not very 
clear, and needs to be interpreted according to the new legislations. This shall include the idea 
that ”the third party shall respect the legal status created by the contract”, and the idea that the 
third party can benefit from the legal status created by the contract as well.
The doctrine according to which the simulated contract does not have effect towards the third 
party, and the nullity of the contract that simulates the true price, and how the amendments of 
the articles 1199 and 1200 of the French Civil Code affect the courts decisions that allow the 
third party to oblige the seller to execute the sale contract. It is also important to mention the 
conditions that allow the third party to sue for damages, the debtor who did not perform his/her 
contractual duties. We would like also to mention the opinions of the Law projects makers, and 
to compare the laws with the UAE Civil Transactions Law. The new doctrine of ”binding him-
self on behalf of a third party” and the doctrine of ”stipulation for the benefit of a third party” 
shall be interpreted according to the new legislations.
Keywords
The French decree no. 131/2016; Law no. 287/2018; effect of a contract towards the third party; 
stipulation for the benefit of a third party; binding himself on behalf of a third party.
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مقدمة
1.  بعـد الثـورة الفرنسـية الكبـرى، أمـر الامبراطـور الفرنسـي «نابليـون بونابـرت» أربعـة مـن أهـم رجـال القانـون فـي 
فرنسـا آنـذاك بتجميـع كل القوانيـن المدنيـة الفرنسـية فـي قانـون واحـد. وبالفعـل نفـذ رجـال القانـون المهمـة بنجـاح، 
وصــدر القان ــون ف ــي 12 م ــارس 4081، بتوقي ــع نابلي ــون بوناب ــرت، ويطل ــق علي ــه «القان ــون المدن ــي» (يُش ــار إلي ــه 
اختصـاًرا باسـم «vic .C.» أو «viC .C.» أو «CC») أو «قانـون نابليـون»، وهـو يشـتمل علـى مـا يأتـي: جميـع 
القواع ــد المتعلق ــة بالأح ــوال الشــخصية (الكت ــاب الأول)، وقان ــون الأم ــوال ويقصــد ب ــه مجموع ــة القواع ــد القانوني ــة 
المرتبطـة بالأمـوال المنقولـة والعقـارات (الكتـاب الثانـي)، والعلاقـات بيـن أشـخاص القانـون الخـاص (الكتابـان الثالـث 
والرابـع). يُعتبـر هـذا القانـون حتـى يومنـا هـذا، حجـر الأسـاس للقانـون المدنـي الفرنسـي، وعلـى نطـاق أوسـع، حجـر 
الأسـاس لمعظـم القوانيـن الفرنسـية والعديـد مـن قوانيـن الـدول العربيـة.
ولأن القانـون بشـكل عـام يعكـس حاجـات المجتمـع وأفـراده، فهـو بالتالـي يجـب أن يتعـدل باسـتمرار لمواكبـة التطـورات 
الحاصل ــة ولتلبي ــة تل ــك الحاجــات. ولأن هــذه الحاجــات تتطــور بســرعة فائق ــة جــدا ًتفــوق بكثي ــر الســرعة التــي يســتغرقها 
تعديـل التشـريع، لـذا تضطـر المحاكـم أحيانـا ًلإعـادة تفسـير النصـوص القانونيـة القائمـة مسـتبقة ًتعديـل التشـريع وبشـكل 
يتـلاءم مـع الوضـع الجديـد. فقـد لوحـظ بالفعـل أن المحاكـم الفرنسـية باتـت بالفتـرات الأخيـرة تفسـر العديـد مـن النصـوص 
القانونيـة بصـورة مختلفـة عـن السـابق تحقيقـا ًلهـذا الهـدف، ممـا دفـع المشـرع الفرنسـي إلـى تعديـل القانـون عـدة مـرات، 
كان آخره ــا م ــا ق ــام ب ــه مــن تعدي ــل لبعــض النصــوص القانوني ــة المتعلق ــة بالعق ــد ف ــي القان ــون المدن ــي الفرنســي بموجــب 
المرس ــوم رق ــم 131 لس ــنة 6102 الصــادر بتاري ــخ 01 فبراي ــر 6102، والقان ــون رق ــم 782/8102 الصــادر بتاري ــخ 02 
أبريـل 8102 ، ولبعـض النصـوص القانونيـة المتعلقـة بالمسـؤولية التقصيريـة. يطلـق الفرنسـيون علـى القواعـد المنظمـة 
للعقـود مصطلـح «قانـون العقـود»، فـي حيـن يطلقـون علـى القواعـد المنظمـة للمسـؤولية مصطلـح «قانـون المسـؤولية».
وممـا لا ريـب فيـه أن تعديـل «قانـون العقـود» قـد طـال مسـائل جوهريـة تتعلـق بتكوين العقـد، وآثـاره، ومدتـه وحوالته، 
ونتائـج عـدم تنفيـذه. سـنعالج فـي هـذا البحـث أبـرز التعديـلات التـي طالـت أثـر العقـد بالنسـبة إلـى الغيـر. إذا ًيخـرج عـن 
نطـاق بحثنـا التعديـلات والمسـتجدات المتعلقـة بتكويـن العقـد حيـث اسـتغنى المشـرع الفرنسـي عـن ركنـي المحـل والسـبب؛ 
كمـا يخـرج عـن بحثنـا المسـتجدات المرتبطـة بنتائـج عـدم تنفيـذ العقـد، وأبـرز التعديـلات التـي طالـت أثـر العقـد بالنسـبة إلى 
المتعاقديـن. نأمـل دراسـة ذلـك فـي القـادم مـن الأبحـاث. 
ممـا لا ريـب فيـه، يُعتبـر مـن « الغيـر» كل شـخص غيـر المتعاقديـن أو مـن يمثلانهمـا فـي التعاقـد، أو خلفهمـا الخـاص 
أو العـام. 
لقـد أضـاف القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل مبحثـا ًجديـدا ًمسـتقلا ًلأثـر العقـد بالنسـبة إلـى الغيـر، حيـث تنـاول بدايـة ً
الأحــكام العامــة selarénég snoitisopsiD شــرح فيهــا قاعــدة «العق ــد لا يتن ــاول أث ــره بوجــه عــام إلا المتعاقديــن»، ث ــم 
الاشـتراط لمصلحـة الغيـر والتعهـد عـن الغيـر iurtua ruop noitalupist al te trof-etrop eL.
الإشكاليات وأهمية البحث
يطـرح البحـث عـدة إشـكاليات إذ أن قاعـدة «العقـد لا يتنـاول أثـره بوجـه عـام إلا المتعاقديـن» ليسـت خاليـة ًمـن 
الغمـوض، فـلا بـد مـن شـرح هـذه القاعـدة علـى ضـوء النصـوص الجديـدة مـن حيـث مفهومهـا، وسـندها القانونـي الجديـد، 
ومــا المقصــود بأن ــه «عل ــى الغي ــر احت ــرام الحال ــة القانوني ــة الت ــي ينشــئها العق ــد»، وب ــأن مــن حــق الغي ــر التمســك بالحال ــة 
القانونيـة التـي ينشـئها العقـد. كمـا لا بـد مـن شـرح قاعـدة عـدم سـريان العقـد المسـتتر علـى الغيـر وبطـلان العقـد الـذي 
يخفـي ثمنـا ًحقيقيـا،ً ومـا أثـر التعديـلات التشـريعية المتعلقـة بالمادتيـن 9911 و 0021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي علـى 
التوجـه القضائـي الـذي كان يسـمح للغيـر بمطالبـة البائـع بتنفيـذ عقـد البيـع، ومـا الشـروط التـي تمكـن الغيـر الـذي تضـرر 
مــن عــدم تنفي ــذ العق ــد أو أي مــن الالتزامــات الناشــئة عن ــه، مــن مطالب ــة المدي ــن بالتعويــض عــن الضــرر ال ــذي أل ــم ب ــه، 
موضحيـن آراء مشــاريع القوانيــن ومقارنتهــا بالقانــون المدنــي الفرنســي المعــدل وبقانــون المعامــلات المدني ــة الإماراتــي. 
كمـا لا بـد مـن عـرض ومناقشـة المـواد القانونيـة الجديـدة التـي تنظـم «التعهـد عـن الغيـر»، و»الاشـتراط لمصلحـة الغيـر» 
والرجـوع عنـه وقبولـه، ومناقشـتها مسـتعينين بأحـكام قضائيـة حديثـة.
بالواقـع، هنـاك اختـلاف بيـن نصـوص القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل ونصـوص قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي. 
لا بـد مـن مقارنـة هـذه النصـوص، والوقـوف علـى مـدى إمكانيـة الاسـتفادة مـن هـذه التعديـلات - التـي طـرأت علـى القانـون 
المدنـي الفرنسـي- فـي التشـريعات المناظـرة ولا سـيما قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي. ولا يخفـى علـى أحـد أن ذلـك 
  المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أبريل 8102.
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فـي غايـة الأهميـة، لمـا فيهـا مـن اسـتفادة مـن تجـارب الآخريـن وقوانينهـم، فيمكننـا أخـذ مـا هـو مفيـد لمجتمعاتنـا، وإقصـاء 
مـا هـو غيـر ذلـك. 
 المنهج وخطة البحث
سنعالج الإشكاليات المطروحة عبر اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، حيث سنستعرض تباعا:ً
المبحث الأول: شرح قاعدة «العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا المتعاقدين»
  2.  تمهيد وتقسيم
يُعتبـر مبـدأ نسـبية العقـود مـن المبـادئ الأساسـية فـي القانـون المدنـي، وهـو يعنـي أن «العقـد لا يتنـاول أثـره بوجـه 
عـام إلا المتعاقديـن». هـذا المبـدأ نظمـت أحكاَمـه عـدة مـواد أبرزهـا المادتـان 9911 و0021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي 
المعـدل اللتـان -وعلـى الرغـم مـن أهميتهمـا- طرحتـا تسـاؤلات عديـدة. سنشـرح قاعـدة «العقـد لا يتنـاول أثـره بوجـه عـام إلا 
المتعاقديـن» فـي المطلـب الأول، علـى أن نسـتعرض التسـاؤلات التـي تطرحهـا المادتـان 9911 و0021 مـن هـذا القانـون 
فـي المطلـب الثانـي. 
 
المطلب الأول: مفهوم قاعدة “العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا المتعاقدين” 
  3.  السند القانوني والقضائي لهذه القاعدة
أكـدت المـادة الأولـى مـن هـذا المبحـث الجديـد وهـي المـادة 9911 الجديـدة مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل 
علـى مبـدأ ألا وهـو أن «العقـد لا يتنـاول أثـره بوجـه عـام إلا المتعاقديـن»، مؤكـدة ًعلـى أن العقـد لا ينشـئ التزامـات إلا 
بيـن أطرافـه، وأن الغيـر لا يمكنـه أن يطلـب تنفيـذ العقـد؛ كمـا أنـه لا يمكـن إلـزام الغيـر بتنفيـذ العقـد الـذي لـم يكـن هـو 
طرفـا ًفيـه. ويعتبـر الحكـم الصـادر بتاريـخ 12 مـارس 8102 مـن أولـى الأحـكام القضائيـة الصـادرة عـن محكمـة النقـض 
الفرنسـية فـي هـذا الصـدد. ثـم تلتـه عـدة أحـكام نذكـر منهـا: الحكـم الصـادر بتاريـخ 71 مايـو 8102، ومـن ثـم الحكـم 
الصادر بتاريخ 9 يناير 9102.  
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تنص المادة 9911 من القانون المدني على ما يلي: العقد لا ينشئ التزامات إلا بين أطرافه. 
لا يمكـن للغيـر أن يطلـب تنفيـذ العقـد؛ كمـا أنـه لا يمكـن إلـزام الغيـر بتنفيـذه، إلا إذا توفـر أحـد الاسـتثناءات المنصـوص عليهـا فـي هـذا الفـرع وفـي 
فـروع الفصـل الثالـث مـن البـاب الرابـع». 
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أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 6102  و 8102
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون
بالواقـع، هـذا المبـدأ كان معمـولا ًبـه قبـل صـدور هـذا المـادة، إلا أن الفقهـاء والمحاكـم كانـوا يسـتندون للعمـل 
ب ــه إل ــى المــادة 3011 مــن القانــون المدنــي الفرنســي قب ــل التعديــل التــي كانــت تنــص عل ــى أن «العقــود التــي تنشــأ نشــأة ً
صحيحـة ًتكـون بمثابـة قانـون بالنسـبة لأطرافهـا»، وتحديـدا ًعلـى عبـارة «بالنسـبة لأطرافهـا»، التـي تعتبـر ولـو بصـورة 
غيـر مباشـرة أن العقـد لا يتنـاول أثـره بوجـه عـام إلا المتعاقديـن.
أمـا فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، فقـد نصـت المـادة 052 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة علـى مـا يأتـي: 
«ينصـرف أثـر العقـد إلـى المتعاقديـن والخلـف العـامss دون إخـلال بالقواعـد المتعلقـة بالميـراث مـا لـم يتبيـن مـن العقـد أو 
مـن طبيعـة التعامـل أو مـن نـص القانـون أن هـذا الأثـر لا ينصـرف الـى الخلـف العـام». وهـذا مـا أكدتـه المحكمـة الاتحاديـة 
ا لعليا :
فـي الحكـم الصـادر بتاريـخ 42-4-7002 حيـث جاء فيـه ما يأتي: « مـا كان ما تفيـده المادتان 252،052 - 
م ــن قان ــون المعاملات المدني ــة أن أث ــر العق ــد م ــن حق ــوق والتزام ــات ينص ــرف إل ــى المتعاقدي ــن، وأن 
العقـد لا يرتـب التزامـا ًفـي ذمـة الغيـر...».
فـي الحكـم الصـادر بتاريـخ 31-4-3991 حيـث جـاء فيـه: « أثـر العقـد ينصـرف إلـى الخلـف العـام دون - 
إخـلال بالقواعـد المتعلقـة بالميـراث عمـلا ًبالمـادة 052 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة». 
كما أكدت على ذلك محكمة تمييز دبي:
فـي الحكـم الصـادر بتاريـخ 22-7-7991 حيـث جـاء فيـه:» مـن المقـرر أن آثـار العقـد ـــ مـن حقـوق - 
والتزامـات ـــ كمـا تنصـرف إلـى المتعاقديـن تنصـرف ـــ كذلـك ـــ إلـى الخلـف العـام لهمـا».
فـي الحكـم الصـادر بتاريـخ 22-7-7991 حيـث جـاء فيـه: «إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى علـى - 
أنـه مـن المقـرر وعلـى مـا تفيـده المادتـان 052، 252 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة أن مـا يتضمنـه 
العقـد مـن حقـوق والتزامـات ينصـرف إلـى المتعاقديـن وأن العقـد لا يرتـب التزامـات فـي ذمـة الغيـر 
ولك ــن يج ــوز أن يكس ــبه حق ــا»ً.
نلاحـظ أن هـذه المـادة (المـادة 052 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي) تختلـف عـن المـادة 9911 مـن القانـون 
المدنـي الفرنسـي المعـدل فـي الصياغـة، ولكنهـا لا تختلـف فـي المضمـون، لأن المـادة 9911 لا تمنـع مـن سـريان العقـد 
على الخلف العام. ونرى أن صياغة المادة 052 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي جاءت أدق.   
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  «الخلـف العـام هـو كل مـن يخلـف الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري ـ ــ حسـب الأحـوال ـ ــ فـي ذمتـه الماليـة مـن حقـوق والتزامـات أو فـي جزء 
منهـا باعتبارهـا مجموعـا ًمـن المـال والخلافـة كمـا تكـون للـوارث أو الموصـى لـه بوفـاة الشـخص الطبيعـي ـــ تكـون ـــ كذلـك ـــ للمتصـرف 
إليـه ـــ فـي حالـة انقضـاء الشـخص الاعتبـاري غيـر أنـه فـي حالـة الخلافـة لشـركة ذات مسـئولية محـدودة فـإن مسـئولية خلفهـا فـى أموالـه 
الخاصـة عـن التزاماتهـا لا تكـون إلا بقـدر مـا آل اليـه مـن أمـوال وذلـك حتـى لا يكـون الخلـف ـــ فـي هـذه الحالـة ـــ فـي مركـز أسـوأ ممـا كان 
عليـه الشـركاء فيهـا مـن عـدم مسـئوليتهم ـــ قانونـا ًـــ عـن التزاماتهـا إلا بقـدر حصصهـم فـي رأسـمالها ومثلـه فـي ذلـك مثـل الـوراث الـذى لا 
يسـأل عـن ديـون مورثـه إلا فـي حـدود مـا آل إليـه مـن تركتـه وذلـك مالـم يتعهـد الخلـف بالتزامـه بديـون سـلفه كلهـا فـي أموالـه الخاصـة».
  (محكمـة التمييـز - الأحـكام المدنيـة - الطعـن رقـم 281 - لسـنة 6991 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 7991-2-22 - مكتـب فنـي 8 - رقـم الجـزء 
1 - رق ــم الصفح ــة 011).
   المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 873 - لسنة 82 قضائية - تاريخ الجلسة 7002-4-42 - مكتب فني 92 - 
رقم الصفحة 743.
  المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 651 - لسنة 41 قضائية - تاريخ الجلسة 3991-4-31 - مكتب فني 51 - 
رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 266.
 محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 281 - لسنة 6991 قضائية - تاريخ الجلسة 7991-2-22 - مكتب فني 8 - رقم الجزء 1 - رقم 
الصفحة 011.
 محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 823 - لسنة 4002 قضائية - تاريخ الجلسة 5002-3-72 - مكتب فني 61 - رقم الجزء 1 - 
رقم الصفحة 846.
فتال
الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 0202 
  4.  على الغير احترام الحالة القانونية التي ينشئها العقد
إن مبـدأ « العقـد لا يتنـاول أثـره بوجـه عـام إلا المتعاقديـن « يعنـي أنـه لا يمكـن للغيـر أن يكـون دائنـا ًأو مدينـا ًلآخـر 
بـأي التـزام عقـدي طالمـا أنـه لـم يكـن طرفـا ًفيـه. ولكـن هـذا لا يمنـع مـن أن ينشـئ العقـد المبـرم بيـن الطرفيـن حالـة قانونيـة 
أو وضعـا ًقانونيـا ًيمكـن أن يشـعر بـه الغيـر أو يؤثـر عليـه. هـذا مـا يسـمى ب»أثـر العقـد بالنسـبة إلـى الغيـر»، والـذي 
نظمتـه المـادة 0021 ف 1 الجديـدة حيـث نصـت علـى مـا يأتـي:
«1- على الغير احترام الحالة القانونية (الوضع القانوني) التي ينشئها العقد».
بالنسـبة للعقـود التـي محلهـا إنشـاء أو نقـل حـق عينـي، أصليـا ًكان أم تبعيـا،ً يكـون أثرهـا تجـاه الجميـع، وبالتالـي تجـاه 
الغيـر، فيمتـد أثـر عقـد بيـع المنقـول مثـًلا - الـذي ينقـل حـق ملكيتـه مـن البائـع إلـى المشـتري - تجـاه الجميـع، وبالتالـي 
تجـاه الغيـر الـذي عليـه أن يحتـرم الحالـة القانونيـة الجديـدة التـي أنشـأها عقـد البيـع؛ فعليـه إذا ًأن يتعامـل مـع المشـتري علـى 
أنـه المالـك الجديـد للمنقـول محـل عقـد البيـع. 
أمـا بالنسـبة للعقـود التـي تنشـئ حقـا ًشـخصيا،ً فعلـى الغيـر- تحـت طائلـة اعتبـاره مسـؤولا ًعلـى أسـاس المسـؤولية 
التقصيريـة - أن يحتـرم الحالـة القانونيـة أو الوضـع القانونـي الـذي أنشـأه العقـد:
بـأن يمتنـع علـى الأقـل عـن إبـرام عقـود مـع المديـن مـن شـأنها أن تعرقـل تنفيـذ هـذا الأخيـر  	
لالتزاماتـه تجـاه مـن تعاقـد معـه (المتعاقـد الأول). ففـي حـال أخـل الغيـر بذلـك يُعتبـر شـريكا ً
للمديـن فـي عـدم تنفيـذه لالتزامـه العقـدي، وبالتالـي يمكـن مقاضاتـه علـى أسـاس المسـؤولية 
التقصيري ــة إذا توفــرت شــروطها كون ــه ليــس طرف ــا ًفــي العق ــد. 
بـأن يرفـض تملـك مـال منقـول أو عقـار إذا كان عالمـا ًبأنـه محـل وعـد بالبيـع، وذلـك تحـت  	
طائل ــة اعتب ــاره مســؤولا ًتجــاه الموعــود ل ــه عل ــى أســاس المســؤولية التقصيري ــة. فل ــو وعــد 
«أ» شــخصا ًيدعــى «ب» ببي ــع عق ــار، ث ــم باعــه إل ــى «س» ال ــذي كان يعل ــم بوجــود الوعــد 
بالبيـع الـذي يعتبـر عقـدا ًملزمـا ًلجانـب واحـد وبـأن البيـع تـم بصـورة مخالفـة لـه، ففـي هـذه 
الحال ــة يمك ــن للموع ــود ل ــه «ب» أن يقاض ــي «س» للتعوي ــض ع ــن الض ــرر عل ــى أس ــاس 
المســؤولية التقصيري ــة (كمــا يمكن ــه بالطب ــع مقاضــاة «أ» عل ــى أســاس المســؤولية العقدي ــة). 
بـأن يرفـض تشـغيل أحمـد العمـال إذا كان يعلـم بـأن هـذا الأخيـر مرتبطـا ًباتفـاق بعـدم المنافسـة  	
مـع صاحـب العمـل، وذلـك تحـت طائلـة اعتبـاره مسـؤولا ًتجـاه صاحـب العمـل علـى أسـاس 
المســؤولية التقصيريــة.
هـذه الفقـرة الأولـى مـن المـادة 0021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل ليـس لهـا مقابـلا ًفـي قانـون المعامـلات المدنيـة 
الإماراتـي، علـى الرغـم مـن أهميتهـا، لذلـك ندعـو المشـرع الإماراتـي إلـى سـنها فـي هـذا القانـون.
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تنص المادة 0021 ف 1 من القانون المدني المعدل على ما يلي:
« على الغير احترام الحالة القانونية التي ينشئها العقد». 
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أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 6102  و 8102
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون
  5. من حق الغير التمسك بالحالة القانونية التي ينشئها العقد
إن قاعـدة « العقـد لا يتنـاول أثـره بوجـه عـام إلا المتعاقديـن « لا تحـول دون تمسـك الغيـر بالحالـة القانونيـة التـي ينشـئها 
العقـد. فقـد نصـت المـادة 0021 ف 2 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل علـى مـا يأتـي:
«2- من حق الغير التمسك بالحالة القانونية التي ينشئها العقد خاصة ًمن جهة إثبات الواقعة القانونية».
تجــدر الإشــارة هن ــا إل ــى أن مصطل ــح «التمســك» لا يقصــد ب ــه أب ــدا ًالمطالب ــة بتنفي ــذ العق ــد. فوفق ــا ًللمــادة 1371 مــن 
القان ــون المدن ــي، إذا أب ــرم مال ــك العق ــار عق ــد إيجــار م ــع مســتأجر دون أن يَطل ــع ه ــذا الأخي ــر عل ــى العق ــار، فف ــي ه ــذه 
الحالـة يُفتـرض أن يكـون قـد اسـتلم العقـار المأجـور فـي حالـة جيـدة حتـى إثبـات العكـس. بمعنـى آخـر، مجـرد عـدم اطـلاع 
المسـتأجر علـى المأجـور يرتـب قرينـة بسـيطة قابلـة لإثبـات العكـس علـى أن العقـار المأجـور فـي حالـة جيـدة. ومـع ذلـك 
يمكـن للمسـتأجر إثبـات عكـس هـذه القرينـة، مثـلا ًعبـر التمسـك بعقـد إيجـار قديـم بيـن المالـك ومسـتأجر سـابق ذُكـر فيـه 
أن حالـة العقـار ليسـت جيـدةss. فاسـتطاع المسـتأجر الجديـد إذا ً-والـذي يُعتبـر مـن الغيـر فـي العقـد القديـم المبـرم بيـن 
المالـك والمسـتأجر القديـم- التمسـك بالحالـة القانونيـة التـي أنشـأها العقـد القديـم خاصـة ًمـن جهـة إثبـات واقعـة قانونيـة 
تتمثـل بسـوء حالـة المأجـور. 
وقـد أكـدت محكمـة النقـض الفرنسـية علـى أن المسـتأجر لا يكتسـب حقـا ًمـن عقـد لـم يكـن طرفـا ًفيـه، ولكـن يمكنـه أن 
يسـتنتج منـه علامـات بسـيطة ترقـى لمسـتوى القرائـن تسـاعده فـي الإثبـات. وقـد اعتبـر أحـد كبـار الفقهـاء الفرنسـيين أن 
العق ــد ه ــو «بن ــك معلوم ــات للغي ــر». 
هـذه المـادة لـم نـر لهـا مثيـلا ًفـي قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي، علـى الرغـم مـن أهميتهـا، لذلـك ندعـو المشـرع 
الإماراتـي إلـى سـنها فـي قانـون المعامـلات المدنيـة.
  6 . عدم سريان العقد المستتر على الغير وبطلان العقد الذي يخفي ثمنا ًحقيقيا ً
أضــاف القان ــون المدن ــي الفرنســي المع ــدل أيضــا ًالمادتي ــن 1021 و2021 ف ــي المبحــث ذات ــه، وهم ــا مطابقت ــان ف ــي 
مضمونهمـا لمضمـون المادتيـن 1231 و 1-1231 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي قبـل التعديـل واللتيـن تناولتـا الصوريـة، 
إلا أنهمـا بصياغـة أوضـح، مـع الأخـذ بعيـن الاعتبـار توجـه المحاكـم، ولا سـيما فيمـا يخـص سـريان «ورقـة الضـد» علـى 
الغيـر. 
لقـد اعتبـرت المـادة 1021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل أنـه إذا أبـرم المتعاقـدان عقـدا ًصوريـا ًيخفـي عقـدا ً
مسـتترا،ً هـذا الأخيـر يسـمى «ورقـة ضـد»، وينتـج آثـاره بيـن المتعاقديـن؛ وهـو لا يسـري علـى الغيـر، علمـا ًأن الغيـر 
: esopsid émrofér livic edoc ed 2 .la 0021 elcitra’L  
.”tiaf nu’d evuerp al retroppa ruop tnemmaton riolavérp ne’s tnevuep (sreit sel) slI ”
تنص المادة 0021 ف 2 من القانون المدني المعدل على ما يلي:
« يستطيع الغير التمسك بالحالة القانونية خاصة ًمن جهة إثبات الواقعة القانونية». 
.2-3 .tra ,.lliuj 8 OJ ,9891 .lliuj 6 ,264‐98 on .L .rppar ; 1371 .tra ,.vic .C rioV  
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 nos à tiord ed neil nu eitrap été sap tiava’n li leuqua etca’l ed regagéd ed sap tiasoporp es en ruenerp eL ”  
 snoitpmosérp sed rerdnegne’d selbitpecsus stnemengiesner selpmis ed resiup y’d tnemelues siam tfiorp
.(723 .p ,I ,7991 PD ,6981 .lliuj 72 ,.qer .ssaC) « esuac as à selbarovaf
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 ne’s sniomnaén tnevuep iuq ,sreit xua elbasoppo sap ste’n lI .seitrap sel ertne teffe tiudorp ,erttel-ertnoc
.”riolavérp
تنص المادة 1021 من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
«إذا أبرم المتعاقدان عقدا ًيخفي عقدا ًمستترا،ً هذا الأخير يسمى بورقة ضد، وينتج آثاره بين الأطراف. وهو لا يسري على الغير، علما ًأن الغير 
يستطيع التمسك به».
فتال
الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 0202 
يسـتطيع التمسـك بـه.
أما المشرع الإماراتي فقد نص في المادة 493 من قانون المعاملات المدنية على ما يأتي: 
«1- إذا أُبـرم عقـد صـوري فلدائنـي المتعاقديـن وللخلـف الخـاص متـى كانـوا حسـني أن يتمسـكوا بالعقـد الصـوري كمـا 
أن لهـم أن يتمسـكوا بالعقـد المسـتتر ويثبتـوا بجميـع الوسـائل صوريـة العقـد الـذي أضـر بهـم». 
2- وإذا تعارضــت مصال ــح ذوي الش ــأن فتمس ــك بعضه ــم بالعق ــد الظاه ــر وتمس ــك الآخ ــرون بالعق ــد المس ــتتر كان ــت 
الأفضلي ــة للأولي ــن».
كما تنص المادة 593 من قانون المعاملات المدنية على ما يأتي:
«إذا ستر المتعاقدان عقدا ًحقيقيا ًبعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي».
يتبيـن مـن هـذه المـادة 493 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة أن لدائنـي المتعاقديـن والخلـف الخـاص (وهـم مـن الغيـر) 
الحـق، متـى كانـوا حسـني النيـة، فـي التمسـك بالعقـد الصـوري أو المسـتتر. وإذا تمسـك بعضهـم بالعقـد الظاهـر وتمسـك 
الآخـرون بالعقـد المسـتتر كانـت الأفضليـة لمـن تمسـك بالعقـد الظاهـر.
إن أوجـه الشـبه بيـن المادتيـن 493 و593 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي مـن جهـة، والمـادة 1021 مـن 
القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل مـن جهـة أخـرى تكمـن بالآتـي:
العقد المستتر هو الذي ينتج آثاره بين المتعاقدين.- 
أمـا أوجـه الاختـلاف بيـن المادتيـن 493 و593 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي مـن جهـة، والمـادة 1021 
مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل تكمـن بالآتـي:
ف ــي القان ــون المدن ــي الفرنس ــي يس ــتطيع الغي ــر (عل ــى إطلاق ــه) التمس ــك بالعق ــد المس ــتتر (فق ــط العق ــد - 
المس ــتتر)؛ أم ــا بحس ــب قان ــون المعام ــلات المدني ــة الإمارات ــي يس ــتطيع «دائن ــو المتعاقدي ــن والخل ــف 
الخ ــاص» حص ــرا ًإذا كان ــوا حس ــني الني ــة التمس ــك بالعق ــد المس ــتتر أو العق ــد الص ــوري.
اعتبـرت المـادة 1021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل أن العقـد المسـتتر لا يسـري علـى الغيـر. - 
أمـا قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي فهـو لـم يوضـح مـا إذا كان العقـد المسـتتر يسـري علـى الغيـر 
أم لا، إلا أنـه يُسـتفاد مـن نـص المـادة 052 منـه أن العقـد – علـى إطلاقـه - لا يسـري علـى الغيـر. 
برأينـا مـن الأفضـل أن يُعطـى الغيـر (أي كان) الحـق فـي التمسـك بالعقـد المسـتتر فقـط دون العقـد الصـوري لأن العقـد 
المسـتتر هـو الحقيقـي والـذي يعبـر عـن إرادة الطرفيـن، ولا داع ٍلقصـر ذلـك علـى دائنـي المتعاقديـن والخلـف الخـاص، إذ 
يمكـن لأي صاحـب صفـة ومصلحـة التمسـك بالعقـد المسـتتر. 
وبن ــاًء علي ــه نــرى أن نــص المــادة 1021 مــن القان ــون المدن ــي الفرنســي المعــدل أفضــل مــن نــص المــادة 493 مــن 
قان ــون المعامــلات المدني ــة الإمارات ــي. 
  - المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 165 - لسنة 52 قضائية - تاريخ الجلسة 8002-3-3: 
  «لما كان ذلك وكان النص في المادة 1/493 من قانون المعاملات المدنية على أنه « إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص 
متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم 
...».
  - محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 84 - لسنة 3002 قضائية - تاريخ الجلسة 5002-2-31 - مكتب فني 61 - رقم الجزء 1 - 
رقم الصفحة 792: 
  «من المقرر وفق ما تقضي به المادة 493 من قانون المعاملات المدنية - الواجب التطبيق في المواد التجارية عملا بالمادة الثانية من قانون 
المعاملات التجارية - إنه إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما 
لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر متى أثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم، ومن المقرر أيضا أن حسن النية مفترض في جانب الدائن ما لم يثبت 
المتعاقد الآخر سوء نيته بأن كان يعلم وقت التعاقد بصورية العقد».
أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 6102  و 8102
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون
أمـا المـادة 2021  مـن القانـون ذاتـه فهـي تؤكـد علـى بطـلان العقـد الـذي يخفـي ثمنـا ًحقيقيـا ًفـي حـالات عديـدة. 
فهـي تنـص علـى أنـه يُعتبـر باطـلا ًأيضـا ًأي عقـد يخفـي جـزًء مـن الثمـن، عندمـا يكـون محلـه بيعـا ًعقاريـا،ً أو حوالـة محـل 
تجـاري أو زبائـن، أو حوالـة حـق الإيجـار، أو الاسـتفادة مـن وعـد بالإيجـار يتنـاول كل أو جـزء مـن عقـار...
هذه المادة لا مثيل لها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 
لق ــد شــرحنا فــي المطلــب الأول معنــى قاعــدة «العق ــد لا يتن ــاول أثــره بوجــه عــام إلا المتعاقديــن». هــذه القاعــدة 
نظمـت أحكاَمهـا عـدة مـواد أبرزهـا المادتـان 9911 و0021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل اللتـان طرحتـا تسـاؤلات 
عديـدة. سنسـتعرض هـذه التسـاؤلات فـي المطلـب الثانـي.
المطلب الثاني: تساؤلات تطرحها المادتان 9911 و0021 من القانون المدني الفرنسي المعدل
  7.  تمهيد
علـى الرغـم مـن وضـوح المادتيـن 9911 و0021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل، لا بـد مـن طـرح السـؤالين 
التالييـن:
  8.  السـؤال الأول: مـا أثـر التعديـلات التشـريعية المتعلقـة بهاتيـن المادتيـن علـى التوجـه القضائـي الـذي 
كان يســمح للغيــر بمطالبــة البائــع بتنفيــذ عقــد البيــع؟
فلـو اشـترى (ب) سـلعة مـا مـن (أ) ثـم باعهـا إلـى (ج) الـذي قـام بعـد ذلـك ببيعهـا إلـى (د)، ففـي هـذه الحالـة كان القضـاء 
الفرنسـي - فـي السـابق وقبـل التعديـل - يسـمح للمشـتري الأخيـر للسـلعة (د) أن يقيـم دعـوى لتنفيـذ العقـد علـى البائـع الأول 
(أ) مباشـرة ًمـع أنـه ليـس هـو البائـع الـذي تعاقـد معـه، وبالتالـي يعتبـر المشـتري الأخيـر (د) مـن الغيـر بالنسـبة للبائـع 
الأول (أ) والبائـع الثانـي (المشـتري الأول) (ب). وهـذا يعنـي أنـه فـي هـذا المثـل، يسـمح القضـاء للغيـر (المشـتري الأخيـر) 
بـأن يقاضـي البائـع الأول علـى الرغـم مـن عـدم وجـود عقـد بينهمـا، إذ أن العقـد هـو بيـن البائـع الأول والمشـتري الأول. 
فالسـؤال الـذي يطـرح هنـا: هـل أن نـص المـادة 9911 مـن القانـون الفرنسـي الجديـد قـد ألغـى هـذا التوجـه القضائـي الـذي 
كان يسـمح للغيـر بالمطالبـة بتنفيـذ العقـد، أم أن هـذا التوجـه القضائـي مـا زال قائمـا ًعلـى اعتبـار أن هـذه المسـألة تتعلـق 
بالأحـكام الخاصـة المتعلقـة بالبيـع، وليـس بالمـادة 9911 التـي تعتبـر مـن القواعـد العامـة؟. 
تجـدر الملاحظـة أننـا هنـا لا نتكلـم عـن الدعـوى غيـر المباشـرة euqilbo noitca، لأنـه فـي الدعـوى غيـر المباشـرة يجـوز 
ل ــكل دائ ــن ول ــو ل ــم يكــن حق ــه مســتحق الأداء أن يباشــر باســم مدين ــه جمي ــع حقــوق هــذا المدي ــن إلا مــا كان منهــا متصــلا ً
بشــخصه أو غي ــر قاب ــل للحجــز؛ ف ــي حي ــن أنن ــا نتكل ــم ف ــي المث ــال المذك ــور أعــلاه عــن مشــتري أخي ــر يطال ــب - باســمه 
الشـخصي لا باسـم مدينـه - البائـع الأول تسـليمه المبيـع تنفيـذا ًلعقـد البيـع، علـى اعتبـار أنـه حـق مـن حقوقـه وليـس مـن 
حقـوق مدينـه. 
حتـى الآن لـم يصـدر أي حكـم قضائـي فـي هـذا الصـدد نظـرا ًلحداثـة القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل، ولكـن نحـن نـرى 
أنـه لا مانـع مـن بقـاء التوجـه القضائـي قائمـا ًوذلـك لأنـه يتنـاول مسـألة خاصـة بالبيـع، والخـاص كمـا نعلـم يقيـد العـام. 
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 el uo ,liab nu à tiord nu’d noissec enu ,elètneilc ed uo ecremmoc ed sdnof ed noissec enu ,selbuemmi’d
 nu’d etluos al ed eitrap uo tuot te elbuemmi nu’d eitrap uo tuot rus tnatrop liab ed essemorp enu’d ecfiénéb
.”elètneilc enu uo ecremmoc ed sdnof nu ,selbuemmi sneib sed tnanerpmoc egatrap nu’d uo egnahcé
تنص المادة 2021 (ف 2) من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
«يعتبر باطلا ًأيضا ًأي عقد يخفي جزًء من المقابل، عندما يكون محله بيع عقاري، حوالة محل تجاري أو زبائن، حوالة حق الإيجار، أو الاستفادة 
من وعد بالإيجار يتناول كل أو جزء من عقار ...».
 te euqiroéht eriatnemmoc ,snoitagilbo sed tiord ud emrofér aL ,anitaL .M te eipetnahC .G tnemmaton .V  
.945 on ,livic edoC ud erdro’l snad euqitarp
فتال
الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 0202 
9.  السـؤال الثانـي، وهـو يتعلـق بالقواعـد العامـة للمسـؤولية: مـا الشـروط التـي تمكـن الغيـر الـذي تضـرر مـن 
عـدم تنفيـذ العقـد أو أي مـن الالتزامـات الناشـئة عنـه، مـن مطالبـة المديـن بالتعويـض عـن الضـرر الـذي 
ألـم بـه؟ 
نذكـر علـى سـبيل المثـال المسـتأجر الـذي تضـرر مـن سـلوك المقـاول الـذي امتنـع عـن تنفيـذ عقـد صيانـة المأجـور 
الـذي أبرمـه (أي المقـاول) مـع المالـك، أو علـى الأقـل أخـل بتنفيـذه.
لا بـد مـن التذكيـر هنـا أن القضـاء الفرنسـي قـد اعتبـر أنـه في غيـر حـالات «الدعـاوى المباشـرة» المتعلقـة بالعقـود المتتابعة 
الناقلـة للملكيـة، لا تكـون المسـؤولية إلا تقصيريـة؛ فهـل يمكـن اعتبـار الإخـلال بتنفيـذ العقـد أو عـدم تنفيـذه بمثابـة فعـل 
ضـار يرتـب المسـؤولية التقصيريـة؟ تجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن ”الدعـوى المباشـرة» فـي فرنسـا هـي دعـوى يقيمهـا الدائـن 
باســمه الشــخصي ولصالحــه عل ــى مدي ــن مدين ــه. خلاف ــا ًللدعــوى الصوري ــة والدعــوى غي ــر المباشــرة المتاحتيــن لجميــع 
الدائنيـن وفقـا ًللقواعـد العامـة، إن الدعـوى المباشـرة ليسـت متاحـة لجميـع الدائنيـن، بـل فقـط للدائنيـن فـي حـالات محـددة 
بنصـوص قانونيـة خاصـة. وقـد أكـدت علـى ذلـك المـادة 3-1431 الجديـدة مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل حيـث جـاء 
فيهـا مـا يأتـي: «فـي الحـالات المحـددة فـي القانـون، يحـق للدائـن مطالبـة مديـن مدينـه بسـداد الديـن مباشـرة ً«. 
إذا كانـت الإجابـة ب نعـم، يسـتطيع المسـتأجر فـي المثـال أعـلاه مطالبـة المقـاول بالتعويـض عـن الضـرر الناتـج عـن عـدم 
تنفيـذ أو سـوء تنفيـذ عقـد الصيانـة المبـرم بيـن المقـاول والمالـك.
أمـا إذا كانـت الإجابـة ب لا، فهـذا يعنـي أنـه لا تترتـب المسـؤولية التقصيريـة إلا إذا ثبـت توفـر فعـل ضـار مسـتقل عـن 
العقـد.
ردا ًعل ــى الس ــؤال الثان ــي، اعتب ــرت الهيئ ــة العام ــة لمحكم ــة النق ــض الفرنس ــية أن الإخ ــلال بتنفي ــذ العق ــد أو ع ــدم تنفي ــذه 
يُعتبـر بمثابـة فعـل ضـار يرتـب المسـؤولية التقصيريـة للمتعاقـد تجـاه الغيـر، إلا أن هـذا التوجـه لـم يُجمـع عليـه الفقهـاء 
الفرنسـيون الذيـن اعتبـر بعضهـم أن هـذه الأحـكام يمكـن أن تـؤدي إلـى عـدم اسـتقرار فـي المعامـلات إذ أن المجـال مفتـوح 
لأي كان م ــن الغي ــر لمقاض ــاة أح ــد المتعاقدي ــن. 
رأي مشاريع القوانين المتعلقة بالقانون المدني الفرنسي حول هذه المسألة
انقسمت مشاريع القوانين المتعلقة بالقانون المدني الفرنسي إلى رأيين: 
«مسودة مشروع كاتالا»  alataC 
منح ــت الم ــادة 2431 م ــن مس ــودة مش ــروع تعدي ــل أح ــكام الالت ــزام والتق ــادم لس ــنة 5002  - ال ــذي ع ــرف ب 
.trebuA .L-. J .sbo ,1031 ,1991 sionérfeD ;nistehG .J eton ,945 .p ,1991 .D ,1991 .lliuj 21 ,.nélp .ssA  
.1991 ,JDGL ,.J nistehG .férp ,etcerid noitca’d noiton aL ,.hC nimaJ  
 tuep reicnaérc el ,iol al rap sénimretéd sac sel snad » euq elleppar émrofér livic edoC ud 3-1431 elcitra’L  
.« ruetibéd nos ed ruetibéd nu ertnoc ecnaérc as ed tnemeiap ne tnemetcerid riga
نذكر بعض النصوص الخاصة: فيما يخص الإيجار (المادة 3571 من القانون المدني)، والوكالة (المادة 4991 من القانون المدني)، وعقود المقاولة 
(المادة 8971 و 1-9971 من القانون المدني)، وعقود التأمين في العلاقة بين المستفيد والمؤمن (المادة 31-121 .L و 3-421 .L من قانون 
التأمين).  
 ,.G yeniV eton ,5282 .p ,6002 .D ,9 on ,.nélp .ssa .vic .lluB ,552.31-50 on ,6002 .tco 6 ,.nélp .ssa .ssaC  
 .russa te .vic .pseR ,.hP seuqcaJ eton ,656 on ,11/6002 ADLR ,.hP nurB eton ,6432 on ,43/7002 CDLR
 .sbo ,511 on ,I ,7002 G PCJ ,.M uailliB eton ,18101 on ,II ,6002 G PCJ ,.L hcolB eton ,71 eduté ,6002
 riov ,têrra tec rus ; .F eissA eton ,1 on ,7002 ADJR ,.F euquA eton ,0001 ,7002 E PCJ ,.hP kcnuM-leffotS
:3 .p ,23/6002 CDLR ,étivitaler al ed eiroéht elbatirév enU ,.J ersteM tnemelagé
-noc tnemeuqnam nu ,elleutciléd étilibasnopser al ed tnemednof el rus ,reuqovni tuep tartnoc nu à sreit el ” 
.” egammod nu ésuac a iul tnemeuqnam ec euq srol sèd leutcart
« يمكن للغير المطالبة -على أساس المسؤولية التقصيرية- بتعويض عن التنفيذ الخاطئ للعقد والذي سبب له ضررا ً.
.19671-01 .n ,1102 .céd 51 ,er 1 vic .ssaC ; 061 ,111 .vic .lluB ,8002 .tco 22 ,e 3 .viC .ssaC : tnadnepec .V
 al à spmetgnol restisér sli-tnorruop sétéicos sed tiord ud sreilip seL ,.J ersteM te .I issorG-duanrA  
.5241 on ,42/8002 ADLR ,? leutcartnoc tnemeuqnam elpmis ruop elleutciléd étilibasnopser
أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 6102  و 8102
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون
«مســودة مشــروع كاتــالا»  alataCوالــذي لــم يُقَــر - المتضــرر الحــق فــي الخيــار بيــن: 
الخيـار الأول: إذا كان الامتنـاع عـن تنفيـذ العقـد هـو السـبب المباشـر للضـرر الـذي أصـاب الغيـر، فيحـق لهـذا 
الأخيـر مطالبـة المديـن (المتعاقـد المديـن بالتنفيـذ) بـأن يعـوض عـن الضـرر، وذلـك علـى أسـاس المـواد 2631 
إل ــى 6631 م ــن «مس ــودة مش ــروع كات ــالا».
أمـا الخيـار الثانـي: فهـو أن يقـوم الغيـر بمطالبـة المتعاقـد المديـن بالتنفيـذ بـأن يعـوض عـن الضـرر علـى أسـاس 
المسـؤولية التقصيريـة، علـى أن يُثبـت أن هـذا الأخيـر قـد ارتكـب فعـلا ًضـارا ًمنصوصـا ًعليـه فـي المـواد 2531 
إلى 2631 . 
   هو مسودة مشروع تعديل أحكام الالتزام والتقادم سمي على اسم رئيس اللجنة المكلفة بصياغته وهو بيار كاتالا. وهو يتناول العقود، 
والتصرفات الانفرادية، والمسؤولية المدنية، والتقادم.  
 étivitca enu’d tnatiolpxe’l ,selaicéps snoitisopsid ed ecidujérp snaS” :alataC tejorp ud 2631 .trA  
.étivitca ettec à fitucésnoc egammod el rerapér ed unet ste ,eticil emêm ,esueregnad tnemelamrona
 nu retceffa tnavuop sevarg segammod ed euqsir nu eérc iuq étivitca’l esueregnad tnemelamrona eétupér stE 
.tneménatlumis sennosrep ed erbmon dnarg
 snoitidnoc sel snad emitciv al ed etuaf enu’d ecnestixe’l tnassilbaté ne’uq rerénoxe’s tuep en tnatiolpxe’L 
.”1-1531 à 9431 selcitra xua seuvérp
تنص المادة 2631 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
« دون الإخلال بأحكام خاصة، يكون مشغل نشاط خطير بشكل غير طبيعي، حتى لو كان مشروعا،ً ملزما ًبإصلاح الضرر الناجم عن هذا النشاط.
يعتبر النشاط خطيرا ًبشكل غير طبيعي، إذا كان يوِجد خطر حدوث أضرار جسيمة يمكن أن تصيب عددا ًكبيرا ًمن الأشخاص في نفس الوقت.
لا يجوز إعفاء المشغل إلا من خلال إثبات وجود خطأ المتضرر بموجب الشروط المنصوص عليها في المواد 9431 إلى 1-1531».
 ne ,tuep émrof tnemelbalav tartnoc nu’d eussi noitagilbo enu’d reicnaérc eL” :alataC tejorp ud 3631 .trA 
 al ed snoitisopsid sed tnemednof el rus ecidujérp nos ed noitarapér ruetibéd ua rednamed ,noitucéxeni’d sac
.”noitces etnesérp
تنص المادة 3631 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
« في حالة عدم التنفيذ، يجوز للدائن بالتزام ناتج عن عقد تكَون بشكل صحيح، أن يطلب من المدين تعويضا ًعن الضرر على أساس الأحكام الواردة 
في هذا المبحث».
 elcitra’l ed snes ua tatlusér nu rerucorp à egilbo’s ruetibéd el ùo sac el snaD” :alataC tejorp ud 4631 .trA 
 efiistuj en ruetibéd el euq sniom à ,tnietta sap ste’n tatlusér el euq tiaf lues ud eilbaté ste noitucéxeni’l ,9411
.9431 elcitra’l ed snes ua erègnarté esuac enu’d
.”seriassecén secnegilid sel setuot éutceffe sap a’n li’s euq noitarapér tiod en li ,sac sertua sel suot snaD 
تنص المادة 4631 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
«إذا تعهد المدين بتحقيق نتيجة بالمعنى المقصود في المادة 9411، يتم إثبات عدم التنفيذ بمجرد عدم تحقيق النتيجة، ما لم يثبت المدين وجود سبب 
أجنبي بالمعنى المقصود في المادة 9431.
في جميع الحالات الأخرى، لا يلتزم بالتعويض إلا إذا لم يقم بكل العناية اللازمة».
 eruemed ne esim al esoppus drater ud tnatlusér ecidujérp ud noitarapér aL” :alataC tejorp ud 5631 .trA 
-rol euq ecidujérp ertua tuot ed noitaraper al ruop esiuqer ste’n eruemed ne esim aL .ruetibéd ud elbalaérp
.”noitucéxeni’l resirétcarac ruop eriassecén ste elle’uqs
تنص المادة 5631 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي: «إن التعويض عن الضرر الناجم عن التأخير يشترط توجيه إنذار للمدين. إن توجيه 
الإنذار للمدين ليس مطلوبا ًللتعويض عن أي ضرر آخر إلا إذا كان ضروريا ًللتأكد من عدم التنفيذ».
sel euq rerapér ed unet ste’n ruetibéd el ,trap as ed edruol etuaf uo lod fuaS” :alataC tejorp ud 6631 .trA 
tartnoc ud noitamrof al ed srol selbisivérp tnemelbannosiar noitucéxeni’l ed secneuqésnoc”.
تنص المادة 6631 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي: « باستثناء حالة الغش أو الخطأ الجسيم من جانب المدين، فإن هذا الأخير ليس ملزما ًإلا 
بالتعويض عن آثار عدم التنفيذ التي كانت متوقعة بصورة معقولة عند تكوين العقد».
.ésuac a li’uq egammod el rerapér à ruetua nos egilbo etuaf etuoT” :alataC tejorp ud 2531 .trA  
-euqnam el uo tnemelgèr nu uo iol enu rap eésopmi etiudnoc ed elgèr enu’d noitaloiv al etuaf enu eutistnoC 
.ecnegilid ed uo ecnedurp ed larénég rioved ua tnem
 7-221 à 4-221 selcitra xua seuvérp snoitautis sed enu’l snad evuort es ruetua’l euqsrol etuaf ed sap a y’n lI 
.”lanép edoC ud
تنص المادة 2531 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي: 
«كل خطأ يلزم فاعله بتعويض الضرر الذي سببه.
يعتبر خطأ كل مخالفة لقاعدة سلوكية يفرضها القانون أو اللوائح، أو أي إخلال بالالتزام بالتبصر أو اليقظة.
ينتفي الخطأ إذا وجد الفاعل في إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد 4-221 إلى 7-221 من قانون العقوبات».
 rap esimmoc ste iuq ellec ed tnemelues non dnetne’s elarom ennosrep al ed etuaf aL” :alataC tejorp ud 3531 .trA
.”tnemennoitcnof ed uo noitasinagro’d tuaféd nu’d etlusér iuq ellec ed issua siam ,tnatnesérper nu
لاتف
 2020 ،ةعبارلا ةنسلا ،يناثلا رادصلإا
 أطخلا ًاضيأ نكلو ،هنع لثمم هبكتري يذلا كلذ طقف سيل يرابتعلاا صخشلا أطخ « :يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1353 ةداملا صنت
.»ليغشتلا وأ ميظنتلا يف للخ نع جتانلا
Art. 1354 du projet Catala: ”On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que 
l’on a sous sa garde”.
:يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1354 ةداملا صنت
.»هتسارح تحت نوكت يتلا ءايشلأا لعف نع ةمجانلا رارضلأا نع )أطخلا ىلع ةمئاق تسيل ةيلوؤسم يأ( ةيعوضوم ةروصب ءرملا لأُسي«
Art. 1354-1 du projet Catala: ”Le fait de la chose est établi dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en 
contact avec le siège du dommage.
Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, 
soit l’anormalité de sa position ou de son état”.
 :يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1354-1 ةداملا صنت
.ررضتملاب لاصتا ىلعو ،ةكرح ةلاح يف ،ريخلأا اذه نوكي امدنع ءيشلا لعف ققحتي«
.»هتلاح وأ هناكم يف للخ وأ ،هيف بيع تابثإ ربع ،ءيشلا لعف تابثإ ررضتملا قتاع ىلع عقي ،ىرخلأا تلااحلا يف
Art. 1354-2 du projet Catala: ”Le gardien est celui qui a la maîtrise de la chose au moment du fait dommageable.
Le propriétaire est présumé gardien”.
:يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1354-2 ةداملا صنت
.راضلا لعفلا عوقو تقو ءيشلا يف مكحتي يذلا صخشلا وه سراحلا «
.»سراحلا وه كلاملا نأ ضرتُفي
Art. 1354-3 du projet Catala: ”Ni le vice de la chose, ni le trouble physique du gardien ne constituent une cause 
d’exonération”.
:يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1363 ةداملا صنت
.»ةيلوؤسملا نم ءافعلإل ًاببس لكشت ،سراحلل )ةبرطضملا ةينامسجلا ةلاحلا( يدسجلا بارطضلاا لاو ،ءيشلا يف بيعلا لا«
Art. 1354-4 du projet Catala: ”Les articles 1354 à 1354-3 sont applicables aux dommages causés par les ani-
maux”.
.»تاناويحلا اهببست يتلا رارضلأا ىلع 1354-3 ىلإ 1354 داوملا قبطت« :يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1354-3 ةداملا صنت
Art. 1355 du projet Catala: ”On est responsable de plein droit des dommages causés par ceux dont on règle le 
mode de vie ou dont on organise, encadre ou contrôle l’activité dans son propre intérêt.
Cette responsabilité a lieu dans les cas et aux conditions prévues aux articles 1356 à 1360. Elle suppose la preuve 
d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage”.
:يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1355 ةداملا صنت
 مكحتلا وأ فارشلإا وأ ميظنتب موقي وأ ،مهتايح بولسأ ميظنتب وه موقي نيذلا صاخشلأا اهببسي يتلا رارضلأا نع ةيعوضوم ةيلوؤسم ءرملا لأسي«
.ةصاخلا هتحلصمل مهطاشنب
 ةيلوؤسم بتري لعف دوجو تابثإ ضرتفت يهو .1360 ىلإ 1356 نم داوملا يف اهيلع صوصنملا طورشلاو تلااحلا يف ةيلوؤسملا هذه بترتت
.»ررضلل رشابملا لعافلا
Art. 1356 du projet Catala: ”Sont responsables des dommages causés par un enfant mineur :
- ses père et mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale;
- le tuteur en cas de décès de ceux-ci;
- la personne physique ou morale chargée par décision judiciaire ou administrative ou par convention, de régler 
le mode de vie du mineur. Cette responsabilité peut se cumuler avec celle des parents ou du tuteur”.
:يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1356 ةداملا صنت
:رصاقلا اهببسي يتلا رارضلأا نع لأُسي«
؛ ةيوبلأا ةطلسلا ناسرامي املاط همأو هدلاو
؛ ءلاؤه ةافو ةلاح يف يصولا
 ةيلوؤسملا هذه نيب عمجلا نكمي .رصاقلا ةايح طمن ميظنتب ،قافتا بجومب وأ يرادإ وأ يئاضق مكح بجومب فلكملا يرابتعلاا وأ يعيبطلا صخشلا
.»يصولا وأ نيدلاولا ةيلوؤسمو
Art. 1357 du projet Catala: ”Est responsable des dommages causés par un majeur dont l’état ou la situation 
nécessite une surveillance particulière la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou 
administrative ou par convention, de régler son mode de vie”.
:يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1357 ةداملا صنت
 مكح بجومب ،فلكملا يرابتعلاا وأ يعيبطلا صخشلا ،ًاصاخ ًافارشإ هعضو وأ هتلاح بلطتت يتلا دشارلا نع ةمجانلا رارضلأا نع ًلاوؤسم ربتعي«
.»هتايح طمن ميظنتب ،قافتا بجومب وأ يرادإ رارق وأ يئاضق
Art. 1358 du projet Catala: ”Les autres personnes qui assument, à titre professionnel, une mission de surveillance 
d’autrui, répondent du fait de l’auteur direct du dommage, à moins qu’elles ne démontrent qu’elles n’ont 
pas commis de faute”.
:يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1358 ةداملا صنت
.»أطخ اوبكتري مل مهنأ اوتبثي مل ام ،ريغلا لعف نع نيلوؤسم ،ريغلا ةبقارم ةمهم ،ةينهملا مهتفصب ،نولوتي نيذلا نورخلآا صاخشلأا ربتعي«
2018 و  2016 ماع لدعلما يسنرفلا يندلما نوناقلا في  يرغلا لىإ ةبسنلاب دقعلا رثأب ةقلعتلما ةيعيرشتلا تلايدعتلا مهأ
نوـناقلاو لامعلأل ينعلا ةعماج ةلمج
 Académie des sciences ةيــسايسلاو ةــ يقلاخلأا موــ لعلا ةــ يميداكأ نــم مدــ قملا نوــ ناقلا عورــشم
)ASMP( morales et politiques
Académie des sciences mo- ةيــسايسلاو ةــ يقلاخلأا موــ لعلا ةــ يميداكأ نــم مدــ قملا نوــ ناقلا عورــشم رــ بتعا 
Art. 1359 du projet Catala: ”Le commettant est responsable des dommages causés par son préposé.
Est commettant celui qui a le pouvoir de donner des ordres ou des instructions en relation avec 
l’accomplissement des fonctions du préposé.
Le commettant n’est pas responsable s’il prouve que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était em-
ployé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Il ne l’est pas davantage s’il établit que la 
victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant”.
:يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1359 ةداملا صنت
.هعبات نع ةمجانلا رارضلأا نع لوؤسملا وه عوبتملا«
.هلمعل عباتلا ءادأب ةقلعتملا تاميلعتلا وأ رماولأا رادصإ ةطلسب عتمتي صخش لك ًاعوبتم ربتعي
 لا امك .هصاصتخا قاطن نع ةجراخ ضارغلأو نذإ نود ،اهب فلك يتلا ماهملا قاطن جراخ فرصت عباتلا نأ تبثأ اذإ ةيلوؤسملا عوبتملا لمحتي لا
.»عوبتملا حلاصل فرصت دق ناك عباتلا نأ عقوتي نأ نكمي لا ناك ررضتملا نأ تبثأ اذإ ًلاوؤسم ربتعي
Art. 1359-1 du projet Catala: ”Le préposé qui, sans commettre une faute intentionnelle, a agi dans le cadre de ses 
fonctions, à des fins conformes à ses attributions et sans enfreindre les ordres de son commettant ne peut 
voir sa responsabilité personnelle engagée par la victime qu’à condition pour celle-ci de prouver qu’elle n’a 
pu obtenir du commettant ni de son assureur réparation de son dommage ”.
:يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1359-1 ةداملا صنت
 نأ زوجي لا ،هعوبتم رماولأ كاهتنا نودو هتابجاو عم قفتت ضارغلأ ،هماهم دودح نمض فرصت دق ،دمعتم أطخ باكترا نودو ،يذلا عباتلا«
 ةكرش نم وأ عوبتملا نم ررضلا نع ضيوعت ىلع لوصحلا عطتسي مل هنأ ريخلأا اذه تبثأ اذإ لاإ ررضتملا هاجت ةيصخشلا ةيلوؤسملا لمحتي
.»ريخلأا اذه اهعم دقاعت يتلا نيمأتلا
Art. 1360 du projet Catala: ”En l’absence de lien de préposition, celui qui encadre ou organise l’activité profes-
sionnelle d’une autre personne et en tire un avantage économique est responsable des dommages causés 
par celle-ci dans l’exercice de cette activité. Il en est ainsi notamment des établissements de soins pour les 
dommages causés par les médecins qu’ils emploient. Il appartient au demandeur d’établir que le fait dom-
mageable résulte de l’activité considérée.
De même, est responsable celui qui contrôle l’activité économique ou patrimoniale d’un professionnel en 
situation de dépendance, bien qu’agissant pour son propre compte, lorsque la victime établit que le fait 
dommageable est en relation avec l’exercice du contrôle. Il en est ainsi notamment des sociétés mères pour 
les dommages causés par leurs filiales ou des concédants pour les dommages causés par leurs concession-
naires”.
:يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1360 ةداملا صنت
 رارضلأا نع ًلاوؤسم ،هنم ًايلام ديفتسم وهو رخآ صخشل ينهملا طاشنلا مظني وأ فرشي يذلا صخشلا نوكي ،ةيعبتلا ةطبار دوجو مدع ةلاح يف«
 اهببسي يتلا رارضلأا نع ةلوؤسم نوكت ثيح ةياعرلا تاسسؤم يف ًةصاخ لاحلا وه اذه .طاشنلا ةسرامم ءانثأ صخشلا اذه اهببسي يتلا
.ينعملا طاشنلا نع جتن راضلا لعفلا نأ تابثإ يعدملا ىلع نيعتي .مهيدل نولمعي نيذلا ءابطلأا
 تبثأ اذإ ًلاوؤسم ،ينهملا نع ًةباين فرصتي هنأ نم مغرلا ىلع ،ةيعبت ةلاح يف ينهمل يداصتقلاا طاشنلا يف مكحتي يذلا صخشلا نوكي ،ًاضيأو
 ةعباتلا تاكرشلا اهببست يتلا رارضلأل ةبسنلاب ملأا تاكرشلل ةبسنلاب ًةصاخ لاحلا وه اذه .ةباقرلا ةسراممب قلعتي راضلا لعفلا نأ ررضتملا
.»اهراجت اهببسي يتلا رارضلأل ةصخرملا تاهجلا وأ اهل
Art. 1361 du projet Catala: ”Le propriétaire, le détenteur ou l’exploitant d’un fonds, qui provoque un trouble 
excédant les inconvénients normaux du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce 
trouble”.
:يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1361 ةداملا صنت
 اذه بقاوع نع ةيعوضوم ةيلوؤسم ،ةفولأملا راوجلا راضم زواجت راضم يف ببستي يذلاو ،ةأشنملا نم عفتنملا وأ زئاحلا وأ كلاملا لمحتي «
.»راضملا
Art. 1362 du projet Catala: ”Sans préjudice de dispositions spéciales, l’exploitant d’une activité anormalement 
dangereuse, même licite, est tenu de réparer le dommage consécutif à cette activité.
Est réputée anormalement dangereuse l’activité qui crée un risque de dommages graves pouvant affecter un 
grand nombre de personnes simultanément.
L’exploitant ne peut s’exonérer qu’en établissant l’existence d’une faute de la victime dans les conditions 
prévues aux articles 1349 à 1351-1”.
:يتأي ام ىلع لااتاك عورشم ةدوسم نم 1362 ةداملا صنت
.طاشنلا اذه نع مجانلا ررضلا حلاصإب ًامزلم ،ًاعورشم ناك ول ىتح ،يعيبط ريغ لكشب ريطخ طاشن لغشم نوكي ،ةصاخ ماكحأب للاخلإا نود «
.تقولا سفن يف صاخشلأا نم ًاريبك ًاددع بيصت نأ نكمي ةميسج رارضأ ثودح رطخ دِجوي ناك اذإ ،يعيبط ريغ لكشب ًاريطخ طاشنلا ربتعي
.»1351-1 ىلإ 1349 داوملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بجومب ررضتملا أطخ دوجو تابثإ للاخ نم لاإ لغشملا ءافعإ زوجي لا
فتال
الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 0202 
seuqitilop te selar (PMSA)، والـذي هـو عبـارة عـن مشـروع لتطويـر قانـون المسـؤولية المدنيـة وقانـون العقـود، 
أن المسـؤولية لا تكـون إلا تقصيريـة، وأنـه علـى الغيـر إثبـات وجـود الفعـل الضـار وذلـك اسـتنادا ًللمـادة 4 مـن مشـروع 
«تعدي ــل قان ــون المســؤولية المدني ــة» والم ــادة 521 – الفق ــرة 2 مــن مشــروع «تعدي ــل قان ــون العق ــود». وهــذا المشــروع 
أيضـا ًلـم يُقَـر.
رأي القانون المدني الفرنسي المعدل
هـذه المسـألة لـم يتطـرق إليهـا القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل المتعلـق بالعقـود علـى اعتبـار أنهـا مسـألة تتعلـق 
بالمسـؤولية التقصيريـة، إلا أن مسـودة مشـروع قانـون المسـؤولية المدنيـة قـد اعتبـرت أنـه مـن حـق المتضـرر الحصـول 
علـى التعويـض علـى أسـاس المسـؤولية التقصيريـة وليـس العقديـة إذا أثبـت أن المتعاقـد قـد ارتكـب فعـلا ًضـارا ًمنصوصـا ً
عليـه فـي المبحـث الثانـي مـن الفصـل الثانـي (وهـو الخطـأ، فعـل الأشـياء، المضـار غيـر المألوفـة للجـوار، فعـل الغيـر).
رأي قانون المعاملات المدنية الإماراتي
أمـا فـي قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي فـلا مانـع مـن اعتبـار الإخـلال بالتنفيـذ فعـلا ًضـارا ًمرتبا ًللمسـؤولية 
التقصيريـة، حيـث جـاء فـي المـادة 282 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة أن «كل إضـرار بالغيـر يلـزم فاعلـه ولـو غيـر مميـز 
بضمـان الضـرر». فعبـارة «كل إضـرار» واسـعة وتشـمل «الإخـلال بتنفيـذ العقـد أو عـدم تنفيذه». 
مـن جهتنـا، نحـن نميـل إلـى موقـف المشـرع الإماراتـي والهيئـة العامـة لمحكمـة النقـض الفرنسـية التـي اعتبـرت 
أن الإخـلال بتنفيـذ العقـد أو عـدم تنفيـذه هـو بمثابـة فعـل ضـار يرتـب المسـؤولية التقصيريـة؛ كمـا نعتبـر أن المسـؤولية 
تقصيريـة لأن المتضـرر والمتعاقـد ليسـا مرتبطيـن بعقـد، وبالتالـي لا تترتـب المسـؤولية العقديـة، وبنـاًء عليـه ليـس هنـاك 
مـا يحجـب المسـؤولية التقصيريـة. وهنـا طبعـا ًلا نتحـدث عـن الدعـوى غيـر المباشـرة لأن الضـرر لـم يصـب المتعاقـد بـل 
أصـاب الغيـر فقـط. فالمتضـرر (الغيـر) إذا ًفـي هـذه الحالـة لا يقيـم الدعـوى باسـم مدينـه كمـا هـو الحـال فـي الدعـوى غيـر 
المباشـرة، بـل يقيـم الدعـوى باسـمه الشـخصي. 
لاحظنـا أن أبـرز التعديـلات المتعلقـة بالأحـكام العامـة لأثـر العقـد تجـاه الغيـر تنحصـر بالمـواد 9911 و0021 
و1021 و2021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل، إلا أن هنـاك تعديـلات أخـرى طالـت الاشـتراط لمصلحـة الغيـر 
والتعهـد عـن الغيـر.
  وهي واحدة من الأكاديميات الخمس لمعهد فرنسا، والتي تأسست عام 5971. تم إلغاؤها عام 3081، ثم أعيد تأسيسها عام 2381 بجهود 
الوزير والأكاديمي فرانسوا جيزو. وهي تعتبر أقدم مؤسسة فرنسية تُعنى بمجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
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تنص المادة 4 من مشروع «تعديل قانون المسؤولية المدنية» المقدم من أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية على ما يأتي: 
« مع مراعاة أحكام المادة 3، لا يترتب على عدم تنفيذ العقد سوى التعويض في الظروف وبالقدر المنصوص عليها في المواد 6411 وما يليها من 
القانون المدني».
 ibus egammod nu’d etcerid esuac al ste elleutcartnoc noitagilbo enu’d noitucéxeni’l euqsroL » : 4321 .trA  
 étilibasnopser al ed tnemednof el rus euq ruetibéd ua noitarapér rednamed ne tuep en ic-iulec ,sreit nu rap
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تنص المادة 4321 على ما يأتي:
«إذا كان عدم تنفيذ التزام عقدي هو السبب المباشر للضرر الذي أصاب الغير، فلا يحق لهذا الأخير مطالبة المدين بتعويض إلا على أساس 
المسؤولية التقصيرية، بشرط أن يثبت هو ارتكاب فعل ضار منصوص عليه في المطلب 2 من الفصل 2» (وهو الخطأ، فعل الأشياء، المضار 
غير المألوفة للجوار، فعل الغير).
أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 6102  و 8102
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون
المبحث الثاني: الاشتراط لمصلحة الغير iurtua ruop noitalupitS والتعهد عن الغير 
trof-etroP
  01.  تمهيد وتقسيم
لقـد أضـاف القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل مبحثـا ًجديـدا ًمسـتقلا ًلأثـر العقـد بالنسـبة إلـى الغيـر، حيـث تنـاول 
فـي الفـرع الثانـي منـه الاشـتراط لمصلحـة الغيـر والتعهـد عـن الغيـر. سـنعالج كل فكـرة منهمـا بصـورة مسـتقلة تباعـا.ً
المطلب الأول: الاشتراط لمصلحة الغير iurtua ruop noitalupitS
  11.  تعريف الاشتراط لمصلحة الغير وشروطه
الاشـتراط لمصلحـة الغيـر هـو عقـد يُبـرم بيـن شـخصين المشـترط tnalupist والمتعهـد tnattemorp يلتـزم فيـه 
 هـذا الأخيـر بالقيـام بعمـل مـا كتسـديد مبلـغ معيـن لشـخص ثالـث أجنبـي عـن العقـد (الغيـر) يسـمى المنتفـع -énéb sreit
eriaicfi، فينشـأ للمنتفـع حـق مباشـر يسـتمده مـن هـذا العقـد يتيـح لـه مطالبـة المتعهـد بـه. فالاشـتراط لمصلحـة الغيـر 
إذا ًخلافـا ًللتعهـد عـن الغيـر «لا يشـتمل إلا علـى عقـد واحـد، تـم بيـن المشـترط والمتعهـد، والمنتفـع إنمـا يكسـب حقـه مـن 
هــذا العق ــد بال ــذات، أي مــن عق ــد ل ــم يكــن هــو طرف ــا ًفي ــه». فف ــي عق ــد التأمي ــن عل ــى الحي ــاة مث ــًلا يلت ــزم المشــترط ب ــأن 
يدفـع للمتعهـد (شـركة التأميـن) أقسـاط التأميـن فـي مواعيدهـا، وتلتـزم شـركة التأميـن بـأن تقـوم بمـا عليهـا مـن التـزام نحـو 
الورثـة فـي حـال وفـاة المشـترط.
إن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر إذا ًيفتـرض وجـود أشـخاص ثلاثـة: المشـترط ( tnalupist )، والمتعهـد ( tnattemorp ) ، 
والمنتفـع ( eriaicfiénéb ). ولكـي يتحقـق يجـب أن تتوافـر الشـروط الثلاثـة الآتيـة: 
 ( 1 ) أن يتعاقـد المشـترط باسـمه لا باسـم المنتفـع (وهـذا الـذي يميـز الاشـتراط لمصلحـة الغيـر عـن النيابـة أو 
الوكالـة)، دون أن يدخـل المنتفـع طرفـا ًفـي العقـد. 
 ( 2 ) أن يشترط المشترط على المتعهد حقا ًمباشرا ًللمنتفع. 
 ( 3 ) أن يكون للمشترط من وراء هذا الاشتراط مصلحة شخصية، مادية كانت أو أدبية، وإلا كان فضوليا.ً 
  21 . استحداث مواد قانونية جديدة تنظم «الاشتراط لمصلحة الغير» 
بعـد أن كان «الاشـتراط لمصلحـة الغيـر» تنظمـه مـادة واحـدة فـي القانـون المدنـي الفرنسـي قبـل التعديـل ألا وهـي 
المـادة 1211 ، أصبـح هنـاك خمـس مـواد تتناولـه بالتفصيـل.
الوضع في ظل القانون المدني الفرنسي قبل تعديله
كان «الاش ــتراط لمصلح ــة الغي ــر» ينظم ــه القان ــون المدن ــي الفرنس ــي قب ــل تعديل ــه، بم ــادة واح ــدة ألا وه ــي الم ــادة 
1211 التـي اكتفـت بتعريـف الاشـتراط لمصلحـة الغيـر فضـلا ًعـن شـروطه وأحكامـه، والتـي كانـت تنـص علـى أنـه «يمكـن 
الاشــتراط لمصلح ــة الغي ــر عندم ــا يك ــون الاشــتراط لمصلح ــة المشــترط، أو لمصلح ــة الغي ــر كهب ــة». وهن ــا لدين ــا تعليق ــان:
 ,131 on ,I ,8991 G PCJ ,8941 on ,7991 ADJR ,152on ,VI .vic .lluB ,911.81-59 on ,7991 .tco 7 ,.moc .ssaC  
 ,8501 .p ,7991 sétéicoS yloJ .lluB ,.J ersteM .sbo ,209 .p ,8991 .vic DTR ,.A reidnaiV te .J-.J niassuaC eton
.hP euqcebeleD eton ,211 .p ,8991 .D ,.P noressuoM eton
  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثانية، 0002، الجزء 
الأول، المجلد الأول، ص 314.
:euq esopsid emrofér al tnava livic edoC ed 1211 elcitra’L  
 tiaf no’l euq noitalupist enu’d noitidnoc al ste ellet euqsrol sreit nu’d tfiorp ua relupist tnemellierap tuep nO”
فتال
الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 0202 
الأول: برأينـا لـم يكـن نـص هـذه المـادة موفقـا،ً إذ أن الاشـتراط لمصلحـة المشـترط لا يعتبـر اشـتراطا ًلمصلحـة الغيـر وإن 
عـادت منـه فائـدة للغيـر، كأن يؤمـن شـخص علـى مسـؤوليته عمـا ينجـم مـن الضـرر للغيـر، فـلا يعـد هـذا اشـتراطا ًلمصلحة 
الغيـر، لأن المؤمـن لـه إنمـا أراد أن يشـترط لنفسـه هـو لا للمتضـرر، وإن كان التعويـض يسـتفيد منـه المتضـرر. 
الثانـي: كمـا نلاحـظ مـن صياغـة هـذه المـادة أن نطـاق الاشـتراط لمصلحـة الغيـر كان ضيقـا ًلأنـه اقتصـر علـى الاشـتراط 
لمصلحـة الغيـر كهبـة، بمعنـى أن المشـترط لا يسـتفيد مـن الاشـتراط بشـيء. 
تكريس «الاشتراط لمصلحة الغير» كمبدأ
إن م ــن أب ــرز الإضاف ــات الت ــي ج ــاء به ــا القان ــون المدن ــي الفرنســي المع ــدل ه ــو اس ــتحداث م ــواد جدي ــدة تنظــم 
«الاشـتراط لمصلحـة الغيـر» وذلـك فـي المـواد 5021 إلـى 9021 التـي كرسـت توجـه المحاكـم، بعـد أن كان القانـون يعالـج 
هــذه المســألة بصــورة مختصــرة بمــادة وحي ــدة. مــع اســتحداث المــواد الجدي ــدة باتــت الصياغــة أفضــل، كمــا ب ــات نطــاق 
الاشـتراط لمصلحـة الغيـر أوسـع؛ فالمـادة 5021 (الفقـرة 1) مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل تنـص علـى مـا يأتـي: 
«يمكــن الاشــتراط لمصلحــة الغي ــر». مــع هــذه الصياغــة للمــادة 5021 ن ــرى أن المب ــدأ هــو صحــة الاشــتراط لمصلحــة 
الغير، بعد أن كان الاستثناء في ظل المادة 1211 قبل التعديل. 
وهـذه المـادة تقابلهـا المـادة 252 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة التـي تنـص علـى مـا يأتـي: «لا يرتـب العقـد شـيئا ًفـي ذمـة 
الغيـر ولكـن يجـوز أن يكسـبه حقـا»ً. واعتبـر السـنهوري أن عبـارة «ولكـن يجـوز أن يكسـبه حقـا»ً المسـتخدمة أيضـا ً
فـي القانـون المدنـي المصـري يُقصـد بهـا الاشـتراط لمصلحـة الغيـر. ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلـى أن صياغـة المـادة 252 
مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي ولا سـيما اسـتعمال مصطلـح «شـيئا»ً لـم يكـن موفقـا،ً حيـث كان مـن الأفضـل 
اسـتعمال مصطلـح «التزامـا»ً كمـا فعـل المشـرع المصـري. 
وقد أكد القضاء الإماراتي على هذا المبدأ في أحكام عدة معتبرا ًما يأتي:
«م ــن المق ــرر وعل ــى م ــا تفي ــده المادت ــان 052، 252 م ــن قان ــون المعام ــلات المدني ــة أن م ــا يتضمن ــه - 
العق ــد م ــن حق ــوق والتزام ــات ينصــرف إل ــى المتعاقدي ــن وأن العق ــد لا يرت ــب التزام ــا ًف ــي ذم ــة الغي ــر 
ولكن يجــوز  أن  يكســبه  حقــا»ً. 
«لم ــا كان م ــا تفي ــده المادت ــان 052 ،252 م ــن قان ــون المعام ــلات المدني ــة أن أث ــر العق ــد م ــن حق ــوق - 
والتزام ــات ينصــرف إل ــى المتعاقدي ــن، وأن العق ــد لا يرت ــب التزام ــا ًف ــي ذم ــة الغي ــر ولك ــن يج ــوز أن 
يكســبه حقــا»ً. 
.”ertua nu à tiaf no’l euq noitanod enu’d uo emêm-ios ruop
تنص المادة 1211 من القانون المدني قبل التعديل على ما يأتي:
«يمكننا أيضا ًالاشتراط لمصلحة الغير عندما يكون الاشتراط لمصلحة المشترط، أو لمصلحة الغير كهبة».  
  عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 024.
:euq esopsid livic edoC ud (1 aénila) 5021 elcitra’L  
.”iurtua ruop relupist tuep nO”
تنص المادة 5021 (الفقرة الأولى) من القانون المدني على ما يأتي:
«يمكن الاشتراط لمصلحة الغير».
.615 on ,3102 ,.dé e11 ,zollaD ,snoitagilbo seL .livic tiorD ,.Y etteuqeL te .hP relmiS ,.rF érreT  
 محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 92 - لسنة 0102 قضائية - تاريخ الجلسة 0102-5-61 - رقم الصفحة 341 :
«...والنص في المادة 252 من ذات القانون على أنه ((لا يرتب العقد شيئا ًفي ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا)ً)، أن الخلف الخاص هو 
من يكتسب ممن يستخلفه حقا ًعينيا ًعلى شيء كالمشتري، فإذا عقد المستخلف عقدا ًيتعلق بهذا الشيء انتقل ما يرتب هذا العقد من حقوق 
والتزامات إلى الخلف الخاص، أما الدائن خلف المدين فلا يتأثر بالعقود الصادرة من مدينه بل يعتبر من الغير بالنسبة لها ويجوز أن تكسبه 
حقا»ً.
  عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 554.
   محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 203 - لسنة 7002 قضائية - تاريخ الجلسة 8002-2-3 - مكتب فني 91 - رقم الجزء 1 - 
رقم الصفحة 462.
   المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 873 - لسنة 82 قضائية - تاريخ الجلسة 7002-4-42 - مكتب فني 92 - 
رقم الصفحة 743.
أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 6102  و 8102
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون
كمـا تنـص المـادة 452 ف 1 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة علـى مـا يأتـي: «1- يجـوز للشـخص أن يتعاقـد باسـمه علـى 
حقـوق يشـترطها لمصلحـة الغيـر إذا كان لـه فـي تنفيذهـا مصلحـة شـخصية ماديـة كانـت أو أدبيـة». 
وأضافـت الفقـرة 2 مـن المـادة 5021 أنـه يمكـن أيضـا ًأن يكـون المنتفـع شـخصا ًمسـتقبلا ًبشـرط أن يكـون محـددا ً
أو علـى الأقـل قابـلا ًللتحديـد عنـد تنفيـذ التعهـد. أمـا المـادة 652 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي فهـي تنـص 
علـى أنـه «يجـوز فـي الاشـتراط لمصلحـة الغيـر أن يكـون المنتفـع شـخصا ًمسـتقبلا ًأو جهـة مسـتقبلة كمـا يجـوز أن يكـون 
شـخصا ًأو جهـة لـم يعينـا وقـت العقـد متـى كان تعيينهمـا مسـتطاعا ًوقـت أن ينتـج العقـد أثـره طبقـا ًللمشـارطة». نـرى 
أن للمادتيـن المعنـى ذاتـه. 
أم ــا الم ــادة 6021 ف 1 مــن القان ــون المدن ــي الفرنســي المع ــدل فق ــد أعطــت المنتف ــع حق ــا ًمباشــرا ًف ــي مواجه ــة 
المتعه ــد فيم ــا يخــص تقدي ــم الخدم ــة، وذل ــك من ــذ إب ــرام العق ــد. وه ــذا م ــا جــاء أيضــا ًف ــي الم ــادة 452 ف 2 م ــن قان ــون 
المعامـلات المدنيـة التـي تنـص علـى مـا يأتـي: «ويترتـب علـى هـذا الاشـتراط أن يكسـب الغيـر حقـا ًمباشـرا ًقبـل المتعهـد 
بتنفي ــذ الاشــتراط يســتطيع أن يطالب ــه بوفائ ــه م ــا ل ــم يتف ــق عل ــى خــلاف ذل ــك...».
ولكـن نلاحـظ أن المـادة 452 ف 2 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة أعطـت الحـق صراحـة ًللمتعاقديـن بالاتفـاق علـى خـلاف 
ذلـك، أي الاتفـاق علـى عـدم أحقيـة المنتفـع فـي مطالبـة المتعهـد مباشـرة ًبالوفـاء. أمـا القانـون الفرنسـي فلـم ينـص علـى 
ذل ــك صراحــة،ً إلا أن ــه برأين ــا لا مان ــع م ــن الاتف ــاق عل ــى أن ــه لا يجــوز للمنتف ــع مطالب ــة المتعه ــد مباشــرة ًبالوف ــاء، لأن ــه 
برأين ــا إن القاعــدة القانوني ــة الت ــي كرســتها المــادة 6021 ف 1 مــن القان ــون المدن ــي الفرنســي هــي مكمل ــة وليســت آمــرة.
 
الرجوع عن الاشتراط لمصلحة الغير
أمـا مسـألة الرجـوع عـن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر، فقـد تناولتهـا المـادة 7021 والفقـرة الثانيـة والثالثـة مـن المـادة 
6021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل، فقـد سـمحت المـادة 6021 (ف2) للمشـترط الرجـوع عـن الاشـتراط لمصلحـة 
الغيـر طالمـا أن هـذا الأخيـر (المنتفـع مـن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر) لـم يقبلـه. كمـا اعتبـرت الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 
المذكـورة أن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر يصبـح غيـر قابـل للرجـوع عنـه بمجـرد وصـول قبـول المنتفـع إلـى المشـترط أو 
   محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 621 - لسنة 0102 قضائية - تاريخ الجلسة 0102-01-11 - مكتب فني 12 - رقم الجزء 
2 - رقم الصفحة 7421:
« مؤدى - نص المادة (452) من القانون آنف الذكر- أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه على حقوق يشترطها 
لمصلحة الغير إذا كان له مصلحة شخصية في تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد،... «.
: esopsid émrofér livic edoc ed (2 .la) 5021 elcitra’L  
-asterp enu rilpmocca’d ,tnattemorp el ,ertua’l à erttemorp eriaf tuep ,tnalupist el ,stnatcartnoc sed nu’L” 
 tnemésicérp ertê tiod siam erutuf ennosrep enu ertê tuep reinred eC .eriaicfiénéb el ,sreit nu’d tfiorp ua noit
.”essemorp al ed noitucéxe’l ed srol énimretéd ertê riovuop uo éngiséd
تنص المادة 5021 (الفقرة الثانية) من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
«يستطيع أحد المتعاقدين (المشترط) أن يشترط على الآخر (المتعهد) القيام بعمل ما لصالح الغير (المنتفع). يمكن أن يكون المنتفع شخصا ًمستقبليا ً
بشرط أن يكون محددا ًأو على الأقل قابل للتحديد عند تنفيذ التعهد».
   محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 621 - لسنة 0102 قضائية - تاريخ الجلسة 0102-01-11 - مكتب فني 12 - رقم الجزء 
2 - رقم الصفحة 7421:
  « ... وأن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الحقوق لصالحه باعتباره منتفعا فيه ويجري 
تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره «.
  esopsid émrofér livic edoc ed (1 aénila) 6021 elcitra’L :
« noitalupist al sèd tnattemorp el ertnoc noitasterp al à tcerid tiord nu›d istevni ste eriaicfiénéb eL ».
تنص المادة 6021 من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
«يتمتع المنتفع بحق مباشر في مواجهة المتعهد فيما يخص تقديم الخدمة وذلك منذ إبرام العقد». 
   المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 462 - لسنة 02 قضائية - تاريخ الجلسة 0002-5-42 - مكتب فني 22 - 
رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 638:
« تنص المادة 452 من قانون المعاملات المدنية على أنه ((1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له 
في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. 2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا ًمباشرا ًقبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط 
يستطيع أن يطالبه بوفائه له ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد».
فتال
الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 0202 
ا لمتعهــد . 
أمـا المـادة 552 ف 1 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي فهـي تنـص علـى مـا يأتـي: «يجـوز للمشـترط دون دائنيـه 
أو ورثتـه أن ينقـض المشـارطة قبـل أن يعلـن المنتفـع إلـى المتعهـد أو إلـى المشـترط رغبتـه فـي الاسـتفادة منهـا مـا لـم يكـن 
ذل ــك مخالف ــا ًلمــا يقتضي ــه العق ــد». 
نلاحـظ أن نـص المـادة 552 ف 1 جـاء منسـجما ًمـع المـادة 6021 ف 2 و3 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي مـن ناحيـة أن 
للمشـترط الحـق فـي الرجـوع عـن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر طالمـا أن الغيـر لـم يقبلـه بعـد، بفـارق بسـيط أن المـادة 6021 
ف 3 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي اعتبـرت أن المشـترط يجـوز لـه الرجـوع عـن الاشـتراط لغايـة وصـول قبـول المنتفـع 
إليـه أو إلـى المتعهـد. أمـا بحسـب نـص المـادة 552 ف 1 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي، يجـوز لـه الرجـوع عـن 
الاشـتراط لغايـة إعـلان المنتفـع إلـى المتعهـد أو إليـه رغبتـه فـي الاسـتفادة منهـا. ولكـن مـا المقصـود بمصطلـح «إعـلان»؟ 
فهـل يقصـد بـه وصـول قبـول المنتفـع إلـى المتعهـد أو المشـترط كمـا هـو الحـال فـي القانـون الفرنسـي، أم العلـم بـه؟ مـن 
بـاب الوضـوح فـي التشـريع، نـرى أن تفسـير عبـارة «إعـلان المنتفـع أو المشـترط» علـى أنـه «وصـول القبـول لأي منهمـا» 
أ فضل. 
ومـع ذلـك هنـاك اختـلاف بيـن نـص المـادة 552 ف 1 والمـادة 6021 ف 2 و3 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي، سنسـتعرضه 
وفق ــا ًللآتي:
1-  من ــع الن ــص الإمارات ــي ورث ــة المشــترط م ــن الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغي ــر، ف ــي حي ــن أن 
المشــرع الفرنســي أجــاز لهــم ذل ــك فــي حــال وف ــاة المشــترط وفق ــا ًللمــادة 1207 مــن القان ــون المدن ــي 
المعــدل. نــرى أن المشــرع الفرنســي كان موفقــا ًفــي ذلــك أكثــر مــن المشــرع الإماراتــي.
2-  علـق المشـرع الإماراتـي حـق المشـترط فـي الرجـوع عـن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر علـى ألا يكـون 
ذلـك مخالفـا ًلمـا يقتضيـه العقـد. أمـا المشـرع الفرنسـي فلـم يعلـق القبـول علـى ذلـك. نـرى أن المشـرع 
الإمارات ــي كان موفق ــا ًف ــي ذل ــك أكث ــر م ــن المشــرع الفرنســي. 
وقـد تناولـت المـادة 7021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل تفاصيـل أخـرى تتعلـق بمسـألة الرجـوع عـن 
الاشـتراط لمصلحـة الغيـر. فبحسـب هـذه المـادة، إن الرجـوع عـن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر لا يصـدر إلا عـن المشـترط، 
وعـن ورثتـه فـي حـال وفاتـه. وفـي هـذه الحالـة الأخيـرة، لا يجـوز للورثـة الرجـوع عـن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر إلا بعـد 
مــرور ثلاث ــة أشــهر تب ــدأ مــن يــوم إخطــار المنتفــع لحثــه علــى قبــول هــذا الاشــتراط (الفقــرة الأولــى). هــذه المــادة كمــا 
أسـلفنا تخالـف مـا جـاء فـي قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي. 
: esopsid émrofér livic edoc ed (3 te 2 aénila) 6021 elcitra’L  
.noitalupist al sèd tnattemorp el ertnoc noitasterp al à tcerid tiord nu›d istevni ste eriaicfiénéb eL »
.eétpecca sap a’l en eriaicfiénéb el euq tnat noitalupist al reuqovér tnemerbil tuep tnalupist el sniomnaéN
.« tnattemorp ua uo tnalupist ua tneivrap noitatpecca’l ùo tnemom ua elbacovérri tneived noitalupist aL
تنص المادة 6021 (ف 2 و3) من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
«ومع ذلك، يستطيع المشترط الرجوع عن الاشتراط لمصلحة الغير طالما أن هذا الأخير لم يقبله.
يصبح الاشتراط لمصلحة الغير غير قابل للرجوع عنه بمجرد وصول القبول إلى المشترط أو المتعهد».     
  محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 121 - لسنة 0102 قضائية - تاريخ الجلسة 0102-21-02 - مكتب فني 12 - رقم الجزء 2 - 
رقم الصفحة 7551: 
« مفاد - النص بالمادة (552) من ذات القانون - على أنه (يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد 
أو المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد) – مما يدل - على أن الاشتراط لمصلحة الغير عقد يبرمه 
المشترط مع المتعهد فيرتب التزاما لمصلحة شخص آخر ليس طرفا فيه هو المنتفع أو المستفيد فينشأ لهذا الأخير حق مباشر قبل المتعهد 
يستطيع أن يطالبه به لأنه لا يتلقى حقه من المشترط وإنما يكتسبه مباشرة من عقد الاشتراط ويبني على ذلك أن حق المنتفع ينشأ منذ صدور 
العقد، وأن المشترط يملك نقض المشارطة قبل إبداء المنتفع رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا ًلما يقتضيه العقد بحيث يسقط هذا 
الحق إذا قبل المستفيد المشارطة صراحة ًأو ضمنا»ً.
: esopsid émrofér livic edoc ed (1 aénila) 7021 elcitra’L  
 tnevuep en sreinred seC .sreitiréh ses ed ,sècéd nos sèrpa ,uo tnalupist ud euq renamé tuep en noitacovér aL »
 ne eriaicfiénéb el sim tno sli ùo ruoj ud retpmoc à siom siort ed ialéd nu’d noitaripxe’l à’uq redécorp y
.« retpecca’l ed eruemed
تنص المادة 7021 (الفقرة الأولى) من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
«إن الرجوع عن الاشتراط لمصلحة الغير لا يصدر إلا عن المشترط أو وعن ورثته في حال وفاته. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يجوز للورثة 
الرجوع عن الاشتراط لمصلحة الغير إلا بعد مرور ثلاثة أشهر تبدأ من يوم إخطار المنتفع لحثه على قبول هذا الاشتراط». 
أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 6102  و 8102
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون
وفـي حـال الرجـوع عـن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر، يصبـح المشـترط (أو ورثتـه فـي حـال وفاتـه) هـو المنتفـع، إلا 
إذا تـم تحديـد اسـم منتفـع آخـر فـي التصـرف القانونـي الصـادر عـن المشـترط (أو ورثتـه فـي حـال وفاتـه)، هـذا مـا أكدتـه 
المـادة 7021 - الفقـرة الثانيـة مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل. أمـا قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي فقـد نـص 
فـي المـادة 552 ف 2 علـى مـا يأتـي: «... وللمشـترط إحـلال منتفـع آخـر محـل المنتفـع الأول كمـا لـه أن يسـتأثر لنفسـه 
بالانتفـاع مـن المشـارطة». وهنـا نـرى الفـرق بيـن المادتيـن، فالأولـى اعتبـرت أنـه فـي حـال الرجـوع يصبـح المشـترط (أو 
ورثتـه فـي حـال وفاتـه) هـو المنتفـع، ولكـن يمكـن للمشـترط تحديـد منتفـع آخـر. أمـا النـص الإماراتـي فبحسـب ظاهـره، فـي 
حـال الرجـوع عـن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر، يكـون اسـم المنتفـع مجهـولا ًلحيـن تحديـده مـن قبـل المشـترط الـذي يمكنـه 
أن يختـار نفسـه كمنتفـع مـن الاشـتراط. أعتقـد أن المشـرع الإماراتـي كان يقصـد مـا انتهـى إليـه المشـرع الفرنسـي إذ أن 
الأصــل فــي حــال الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغي ــر هــو أن المشــترط يصب ــح هــو المنتف ــع، إلا إذا حــدد المشــترط 
منتفعـا ًآخـر. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الرجـوع ينتـج أثـره بمجـرد علـم المنتفـع أو المتعهـد بـه (المـادة 7021 - الفقـرة الثالثـة 
مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل). ولكـن فـي حـال تـم الرجـوع بموجـب وصيـة، ينتـج الرجـوع أثـره منـذ لحظـة 
الوف ــاة (الم ــادة 7021 - الفق ــرة الرابعــة مــن القان ــون المدن ــي الفرنســي المعــدل). 
علـى الرغـم مـن أهميـة هـذه المـادة، لا نـرى مثيـلا ًلهـا فـي قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي الـذي لـم يحـدد متـى ينتـج 
الرجـوع عـن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر أثـره. 
وقـد نصـت المـادة 552 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي علـى أنـه «لا يترتـب علـى نقـض المشـارطة (الرجـوع 
عنهـا) أن تبـرأ ذمـة المتعهـد قبـل المشـترط إلا إذا اتفـق صراحـة ًأو ضمنـا ًعلـى خـلاف ذلـك». 
قبول الاشتراط لمصلحة الغير وتنفيذه
عالجـت المـادة 8021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل مسـألة قبـول الاشـتراط لمصلحـة الغيـر، حيـث نصت 
علـى مـا يأتـي: « يمكـن أن يصـدر القبـول مـن المنتفـع، أو مـن ورثتـه بعـد وفاتـه. يمكـن أيضـا ًأن يكـون صريحـا ًأو ضمنيـا.ً 
كمـا يمكـن أن يحصـل حتـى بعـد وفـاة المشـترط أو المتعهـد «.
هذه المادة أيضا ًلا مثيل لها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، على الرغم من أهميتها.  
وقـد أكـدت المـادة الأخيـرة مـن هـذا المبحـث وهـي المـادة 9021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل علـى حـق 
المشـترط فـي إلـزام المتعهـد بتنفيـذ التزامـه تجـاه المنتفـع (الغيـر). 
: esopsid émrofér livic edoc ed (2 aénila) 7021 elcitra’L  
 ua ,sac el noles ,etfiorp noitacovér al ,eriaicfiénéb uaevuon nu›d noitangiséd al ed eitrossa sap ste›n elle iS »
.« sreitiréh ses à uo tnalupist
تنص المادة 7021 (الفقرة الثانية) من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
«إذا لم يقترن الرجوع عن الاشتراط لمصلحة الغير بتحديد منتفع آخر، يكون المنتفع – بحسب الحالة – المشترط أو ورثته».  
: esopsid émrofér livic edoc ed (3 aénila) 7021 elcitra’L  
.« ecnassiannoc ue a ne tnattemorp el uo eriaicfiénéb sreit el euq srol sèd teffe tiudorp noitacovér aL »
تنص المادة 7021 (الفقرة الثالثة) من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
«ينتج الرجوع أثره بمجرد علم المنتفع أو المتعهد به».
: euq esopsid émrofér livic edoc ed (4 aénila) 7021 elcitra’L  
.« sècéd ud tnemom ua teffe dnerp elle ,tnemastet rap etiaf ste elle›uqsroL »
تنص المادة 7021 (الفقرة الرابعة) من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
«إذا تم الرجوع بموجب وصية، ينتج الرجوع أثره بمجرد الوفاة».
:esopsid émrofér livic edoc ed 8021 elcitra’L  
uo esserpxe ertê tuep ellE .sreitiréh ses ed ,sècéd nos sèrpa ,uo eriaicfiénéb ud renamé tuep noitatpecca’L”
.”tnattemorp ud uo tnalupist ud sècéd el sèrpa emêm rinevretni tuep ellE .eticat
تنص المادة 8021 من القانون المدني على ما يأتي:
«يمكن أن يصدر القبول من المنتفع، أو من ورثته بعد وفاته، كما يمكن أن يكون صريحا ًأو ضمنيا.ً يمكن أن يحصل حتى بعد وفاة المشترط أو 
المتعهد».
:esopsid émrofér livic edoc ed 9021 elcitra’L  
.”eriaicfiénéb el srevne tnemegagne nos ed noitucéxe’l tnattemorp ud regixe emêm-iul tuep tnalupist eL”
فتال
الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 0202 
وقـد جـاءت هـذه المـادة منسـجمة مـع المـادة 452 ف3 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة التـي تنـص علـى أنـه «يجـوز أيضـا 
للمشـترط أن يطالـب بتنفيـذ مـا اشـترط لمصلحـة المنتفـع إلا إذا تبيـن مـن العقـد أن المنتفـع وحـده هـو صاحـب الحـق فـي 
ذلـك»، إلا أن هـذه المـادة الأخيـرة أضافـت الجملـة الآتيـة: «إلا إذا تبيـن مـن العقـد أن المنتفـع وحـده هـو صاحـب الحـق 
فـي ذلـك»، الأمـر الـذي نـراه صوابـا.ً 
ونخت ــم ه ــذا المطل ــب حي ــث نؤك ــد عل ــى أهمي ــة النصــوص الت ــي نظم ــت مس ــألة « الاشــتراط لمصلح ــة الغي ــر» 
بالتفصي ــل، وندع ــو المشــرع ف ــي ال ــدول المج ــاورة للاس ــتفادة م ــن ذل ــك.
كمـا أسـلفنا، لقـد أضـاف القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل مبحثـا ًجديـدا ًمسـتقلا ًلأثـر العقـد بالنسـبة إلـى الغيـر، 
حيـث تنـاول فـي الفـرع الثانـي منـه الاشـتراط لمصلحـة الغيـر والتعهـد عـن الغيـر. فبعـد أن عالجنـا «الاشـتراط لمصلحـة 
الغيـر»، ننتقـل لمعالجـة «التعهـد عـن الغيـر».
المطلب الثاني: التعهد عن الغير trof-etroP
  31.  تعريف التعهد عن الغير 
التعهـد عـن الغيـر هـو تعهـد الشـخص بـأن يجعـل الغيـر يلتـزم بأمـر مـا. فالشـخص الصـادر عنـه التعهـد يسـمى 
(المتعهـد)؛ أمـا الشـخص الـذي يوجـه لـه التعهـد هـو (المنتفـع). فعلـى سـبيل المثـال، إذا تعهـد (أ) ل (ب) بـأن (ج) سـيدفع 
لهـذا الأخيـر مبلغـا ًمـن المـال، يُعتبـر (أ) متعهـدا،ً أمـا (ب) فهـو المنتفـع، فـي حيـن أن (ج) هـو الغيـر الـذي تعهـد عنـه (أ). 
والتعهـد عـن الغيـر منتشـر فـي الحيـاة العمليـة، وهـو يهـدف فـي الغالـب إلـى عـلاج موقـف لا يمكـن فيـه الحصـول علـى 
رضـاء ذي الشـأن لسـبب ما، فيتعهـد عنـه غيـره، كأن يكـون أحـد الشـركاء فـي المـال الشـائع غيـر حاضـر وقـت العقـد 
ولا يمكـن انتظـاره خـوف ضيـاع الصفقـة، فيتعهـد أحـد الشـركاء الحاضريـن عنـه للمشـتري بـأن الشـريك الغائـب سـيوافق 
علـى الصفقـة. ولنضـرب مثـلا ًآخـر عـن التعهـد عـن الغيـر، وهـو أن يتعهـد (أ) ل (ب) بـأن (ج) لـن ينافـس هـذا الأخيـر 
منافسـة غيـر مشـروعة.
  41.  أركان التعهد عن الغير
للتعهد عن الغير ثلاثة أركان، نذكرها تباعا:ً 
 ( أولا ً) أن يتعاقـد المتعهـد باسـمه لا باسـم الغيـر الـذي يتعهـد عنـه، وهـذا مـا يميـزه عـن الوكيـل والفضولـي. 
فالوكيـل يعمـل باسـم الأصيـل، فينصـرف أثـر العقـد إلـى الأصيـل لا إليـه. والفضولـي يعمـل باسـم رب العمـل ولمصلحتـه، 
فيلزمـه بعملـه إذا توفـرت شـروط معينـة. أمـا المتعهـد عـن الغيـر فيتعاقـد باسـمه، وينصـرف أثـر العقـد إليـه لا إلـى غيـره. 
 ( ثانيـا ً) أن يريـد «المتعهـد عـن الغيـر» أن يلـزم نفسـه بهـذا التعهـد لا أن يلـزم الغيـر. والتـزام الغيـر إنمـا يأتـي 
لا مـن تعهـد المتعهـد بـل مـن عقـد يبرمـه الغيـر تنفيـذا ًلمضمـون التعهـد. ومـن هنـا يبـدو الفـرق بيـن المتعهـد عـن الغيـر 
والمشــترط لمصلحــة الغي ــر. فالمشــترط لمصلحــة الغي ــر يري ــد أن ينشــئ للغي ــر حق ــا ًمباشــرا ًيكســبه مــن ذات العق ــد ال ــذي 
أبرمـه المشـترط، لذلـك يكـون الاشـتراط لمصلحـة الغيـر اسـتثناًء مـن القاعـدة التـي تقضـي بـأن العقـد لا ينصـرف أثـره 
إلـى الغيـر. 
تنص المادة 9021 من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
«يحق للمشترط نفسه إلزام المتعهد تنفيذ التزامه تجاه المنتفع (الغير)».  
  المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 563 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 4002-1-02 - مكتب فني 62 - 
رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 221:
« إن مؤدى نص المادة 2/452 -3 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير - 
كالمستفيد في وثيقة التأمين الجماعي - له حق مباشر قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط بحيث يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك, 
وأنه يجوز أيضا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ما لم يتبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك».
.49 on .céps ,8102 ,.dé e8 ,osnetxeL-JDGL ,snoitagilbo sed tiorD ,.B segaF  
أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 6102  و 8102
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون
 ( ثالثـا ً) أن يكـون الالتـزام الـذي أخـذه المتعهـد علـى نفسـه هـو القيـام بحمـل الغيـر الـذي تعهـد عنـه علـى قبـول 
هـذا التعهـد. فالمتعهـد إذا ًيكـون مدينـا ًبالالتـزام بعمـل شـيء. أمـا الغيـر فلـو قبـل التعهـد، فيكـون مدينـا ًبتنفيـذ مـا جـاء فـي 
هـذا التعهـد. وتجـدر الإشـارة إلـى أن التـزام المتعهـد بحمـل الغيـر علـى قبـول التعهـد هـو التـزام بنتيجـة ( ed noitagilbo 
tatlusér ) وليـس التزامـا ًببـذل عنايـة ( neyom ed noitagilbo ). 
  51 . استحداث مادة جديدة مخصصة للتعهد عن الغير
كانـت فكـرة التعهـد عـن الغيـر منصوصـا ًعليهـا فـي القانـون المدنـي الفرنسـي قبـل التعديـل وتحديـدا ًفـي المـادة 
0211، وهـي مـادة مختصـرة كانـت تنـص علـى أنـه يمكـن التعهـد عـن الغيـر بـأن يقـوم هـذا الأخيـر بعمـل؛ ولكـن يلـزم 
المتعهـد عـن الغيــر بالتعويـض إذا رفـض الغيـر تنفيـذ مـا جــاء بالتعهـد.
ولكـن وفـي ظـل القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل اسـتُحدثت المـادة 4021 التـي كرسـت توجـه المحاكـم، إذ أن 
المشـرع كـرس -بالتعديـل الأخيـر - أحـكام المحاكـم بصيغـة نـص تشـريعي. ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلـى أننـا نؤيـد مـا 
جـاء بـه هـذا القانـون مـن هـذه الناحيـة ولـو أن الإضافـة كانـت قليلـة أتـت بالأسـطر الأخيـرة منهـا، حيـث جـاء فـي المـادة 
المذك ــورة بأن ــه يجــوز لشــخص (المتعه ــد) أن يتعه ــد لآخــر ب ــأن الغي ــر ســيقوم بفع ــل م ــا (إب ــرام أو تنفي ــذ اتف ــاق). يعتب ــر 
التـزام المتعهـد بنتيجـة، وتبـرأ ذمتـه مـن كل التـزام إذا قـام الغيـر بتنفيـذ الفعـل محـل التعهـد. وفـي حـال العكـس، يمكـن أن 
يلـزم بالتعويـض عـن الضـرر. أمـا إذا كان محـل التعهـد إبـرام تصـرف قانونـي مـا، يعتبـر التصـرف القانونـي صحيحـا ً
بأث ــر رجع ــي يع ــود لتاري ــخ نشــوء التعه ــد فيم ــا ل ــو نف ــذ الغي ــر الفع ــل محــل التعه ــد ألا وه ــو إب ــرام التصــرف القانون ــي. 
وفـي المثـال المذكـور أعـلاه، يعتبـر الشـريك الغائـب قـد وافـق علـى الصفقـة منـذ أن تعهـد أحـد الشـركاء الحاضريـن عنـه 
للمشـتري بأنـه سـيوافق علـى الصفقـة، ولـو كان تاريـخ موافقتـه فعليـا ًلاحقـا ًعلـى هـذا التعهـد (وهـذه الفقـرة الأخيـرة مـن 
المـادة 4021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل هـي جديـدة لـم تعرفهـا المـادة 0211 مـن القانـون قبـل تعديلـه). 
وعلــى  غــرار  المــادة  4021  ف  2  مــن  القانــون  المدنــي  الفرنســي  المعــدل،  تنــص  المــادة  352 
ف1  مــن  قانــون  المعامــلات  المدنيــة  الإماراتــي  علــى  أنــه  «إذا  تعهــد  شــخص  بــأن  يجعــل  الغيــر  يلتــزم  بأمــر 
فــلا  يلــزم  الغيــر  بتعهــده  فــإذا  رفــض  الغيــر  أن  يلتــزم  وجــب  علــى  المتعهــد  أن  يعــوض  مــن  تعاقــد  معــه. 
ويج ــوز م ــع ذل ــك أن يتخل ــص م ــن التعوي ــض ب ــأن يق ــوم ه ــو بنفس ــه بتنفي ــذ الالت ــزام ال ــذي تعه ــد ب ــه». إن الف ــرق بي ــن 
:esopsid emrofér al tnava livic edoC ed 0211 elcitra’L  
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.”tnemegagne’l rinet ed esufer sreit el is ,refiitar eriaf ed simorp a iuq uo trof étrop ste’s iuq
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.sreit nu’d tiaf el tnattemorp ne trof retrop es tuep nO”
 ertê tuep li ,eriartnoc sac el snaD .simorp tiaf el tilpmocca sreit el is noitagilbo etuot ed érébil ste tnattemorp eL
.stêrétni te segammod sed à énmadnoc
 à etad al à édilav tnemevitcaortér ste ic-iulec ,tnemegagne nu’d noitacfiitar al tejbo ruop a trof-etrop el euqsroL
.”tircsuos été a trof-etrop el elleuqal
تنص المادة 4021 من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
«يمكن أن يتعهد شخص لآخر بأن الغير سيقوم بفعل ما.
تبرأ ذمة المتعهد من كل التزام إذا قام الغير بتنفيذ الفعل محل التعهد. وفي حال العكس، يمكن أن يلزم بالتعويض عن الضرر.
إذا كان محل التعهد إبرام تصرف قانوني ما، يعتبر التصرف القانوني صحيحا ًبأثر رجعي يعود لتاريخ نشوء التعهد». 
 rueneveL .tirc eton ,071 .mmoc ,1002 .mosnoc ,.cnoc ,startnoC ,728.01-89 on ,1002 .lliuj 71 ,.moc .ssaC  
 ,129.42-41 on ,6102 sram 8 ,.moc .ssaC ; erètpociléh nu’d noitisopsid à esim ed essemorp al ed soporp à ,.L
.01 on ,61/6 ADRB
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رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 668:
«عملا بالمادة 1/352 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن 
يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به 
أي أنه جزاء هذه المسئولية هو دفع تعويض للطرف الآخر المتعهد له عما أصابه من الضرر جراء رفض الغير لهذا التعهد ويقدر التعويض 
طبقا للقواعد العامة عند توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا يمكن إجبار المتعهد على تنفيذ الالتزام الذي كان يراد من الغير أن 
يقبله إلا إذا تبين أنه أوفى بهذا الالتزام إلى المتعهد».
محكمة نقض أبو ظبي - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 797 - لسنة 8002 قضائية - تاريخ الجلسة 9002-8-62 - مكتب فني 3 - رقم 
الجزء 2 - رقم الصفحة 1701:
فتال
الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 0202 
المادتيـن يكمـن بـأن النـص الإماراتـي – خلافـا ًللنـص الفرنسـي - سـمح للمتعهـد بـأن «يتخلـص مـن التعويـض بـأن يقـوم 
هـو بنفسـه بتنفيـذ الالتـزام الـذي تعهـد بـه»، الأمـر الـذي نـراه صوابـا.ً
أمـا الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 352 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي فهـي تنـص علـى مـا يأتـي: « 2 - أمـا 
إذا قبـل الغيـر هـذا التعهـد، فـإن قبولـه لا ينتـج أثـرا ًإلا مـن وقـت صـدروه، مـا لـم يتبيـن أنـه قصـد صراحـة ًأو ضمنـا ًأن 
يسـتند أثـر هـذا القبـول إلـى الوقـت الـذي صـدر فيـه التعهـد «. هـذه الفقـرة أتـت مخالفـة للمـادة 4021 ف 3 مـن القانـون 
المدنـي الفرنسـي المعـدل التـي اعتبـرت أنـه «إذا كان محـل التعهـد إبـرام تصـرف قانونـي مـا، يعتبـر التصـرف القانونـي 
صحيحـا ًبأثـر رجعـي يعـود لتاريـخ نشـوء التعهـد». ونحـن نميـل إلـى النـص الإماراتـي حقيقـة ًإذ أنـه يحتـرم إرادة الغيـر. 
عل ــى الرغــم مــن بعــض الإضاف ــات الت ــي جــاء به ــا القان ــون المدن ــي الفرنســي المعــدل فيم ــا يخــص آث ــار العق ــد 
بالنسـبة للغيـر، إلا أنـه بشـكل عـام لـم نلاحـظ أن هنـاك تعديـلات جوهريـة بالمقارنـة مـع القانـون المدنـي الفرنسـي قبـل 
التعدي ــل. أمــا فيمــا يخــص آث ــار العق ــد بي ــن المتعاقدي ــن، نلاحــظ أن هن ــاك نصوصــا ًجدي ــدة مخالف ــة للنصــوص الســابقة.
«وكان البين من الأوراق ومن عبارات العقد المبرم بين طرفي الخصومة أن الطاعن قد تعهد ببيع القطعة محل النزاع والمملوكة له وإخوانه 
للمطعون ضدها, وتعهد بالحصول على توكيل من إخوانه يخوله تكملة البيع ونقل الملكية, إلا أنه وحسب الثابت بالأوراق قد فشل في إبراز 
تلك الوكالة وفشل بالتالي في الوفاء بوعده للمطعون ضدها, ومن ثم يكون حقيقة التزامه هو تعهد بإلزام الغير - أي أشقائه - بإكمال إجراءات 
البيع, وقد جرى نص المادة 352 من قانون المعاملات المدنية على أنه إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده 
فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ 
الالتزام الذي تعهد به. وجاءت المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية حول تفسير هذا النص أنه إن امتنع الغير عن إجازة التعهد فلا 
يترتب على امتناعه هذا أية مسؤولية, ذلك أن التعهد لا يلزم إلا المتعهد ذاته ويكون من واجبه تنفيذ التزامه, إما بتعويض العاقد الآخر الذي 
صدر الوعد لمصلحته وأما بالوفاء عينا ًبالتعهد الذي ورد الوعد عليه إذا أمكن دون إلحاق ضرر بالدائن ويستوي في هذا أن يكون التعهد 
متعلقا ًبالتزام بنقل حق عيني أو بعمل شيء أو بالامتناع عنه».
أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 6102  و 8102
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون
الخاتمة
في ختام هذه الدراسة، نخرج بعدة نتائج وتوصيات:
  1-  عــدل المرســوم الفرنســي رق ــم 131 لســنة 6102 الصــادر بتاري ــخ 01 فبراي ــر 6102، والقان ــون رق ــم 
782/8102 الصـادر بتاريـخ 02 أبريـل 8102 مسـائل جوهريـة تتعلـق بتكويـن العقـد، وآثـاره، ومدتـه 
وحوالتـه، ونتائـج عـدم تنفيـذه، وهـو بشـكل عـام كـرس توجـه القضـاء الفرنسـي الـذي بـات فـي الآونـة 
الأخيـرة يخـرج عـن النصـوص أو أقلـه يفسـرها تفسـيرا ًواسـعا ًلمواكبـة حاجـات المجتمـع وتطـوره. 
وق ــد لاحظن ــا أن بعــض النصــوص الجدي ــدة لا تتف ــق مــع قان ــون المعامــلات المدني ــة الإمارات ــي، ومــن 
المفي ــد الوقــوف عندهــا لمعرف ــة مــدى أهمي ــة وضــرورة الأخــذ بهــا.
  2-  اعتبـرت الهيئـة العامـة لمحكمـة النقـض الفرنسـية أن الإخـلال بتنفيـذ العقـد أو عـدم تنفيـذه يشـكل فعـلا ً
ضـارا ًيرتـب المسـؤولية التقصيريـة للمتعاقـد تجـاه الغيـر الـذي ليـس طرفـا ًبالعقـد، بشـرط توفـر شـروط 
المســؤولية الأخــرى. وهــذا هــو أيضــا ًموقــف المشــرع الإمارات ــي. 
التوصية: نوصي بالإبقاء على النص الإماراتي. 
  3-  تنص المادة 0021 من القانون المدني الفرنسي المعدل على ما يلي:
   «-1 على الغير احترام الحالة القانونية التي ينشئها العقد. 
   2- م ــن ح ــق الغي ــر التمس ــك بالحال ــة القانوني ــة الت ــي ينش ــئها العق ــد خاص ــة ًم ــن جه ــة إثب ــات الواقع ــة 
القانونيــة»  (لقــد  ســبق  وشــرحنا  معنــى  ذلــك  فــي  متــن  البحــث).
   هذه المادة لم نر لها مقابلا ًفي قانون المعاملات المدنية الإماراتي، على الرغم من أهميتها.
   التوصية: ندعو المشرع الإماراتي إلى سنها في قانون المعاملات المدنية.
  4-  إن الم ــادة 1021 م ــن القان ــون المدن ــي الفرنس ــي المع ــدل تعط ــي الغي ــر (أي كان) الح ــق ف ــي التمس ــك 
بالعقـد المسـتتر (فقـط العقـد المسـتتر)، إذ يمكـن لأي صاحـب صفـة ومصلحـة التمسـك بالعقـد المسـتتر؛ 
أمـا قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي فهـو يُقصـر ذلـك علـى دائنـي المتعاقديـن والخلـف الخـاص 
إذا كانـوا حسـني النيـة، والذيـن يمكنهـم -خلافـا ًللقانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل - أن يختـاروا التمسـك 
بالعق ــد الصــوري (الظاهــر) ب ــدلا ًمــن العق ــد المســتتر إذا أرادوا ذل ــك. 
   نـرى أن نـص المـادة 1021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل أفضـل مـن نـص المـادة 493 مـن 
قانــون  المعامــلات  المدنيــة الإماراتــي للأســباب  التــي أوردناهــا فــي متــن  البحــث. 
   التوصي ــة: نوص ــي المش ــرع الإمارات ــي بتعدي ــل الم ــادة 493 م ــن قان ــون المعام ــلات المدني ــة لتصب ــح 
مطابقــة ً للمــادة  1021  مــن  القانــون  المدنــي  الفرنســي  المعــدل.
  5-  أ- اس ــتحدث القان ــون المدن ــي الفرنس ــي المع ــدل نظام ــا ًخاص ــا ًومتط ــورا ًينظ ــم «الاش ــتراط لمصلح ــة 
الغيـر» وذلـك فـي المـواد 5021 إلـى 9021. فبعـد أن كانـت هـذه المسـألة تنظمهـا مـادة واحـدة ضيقـة 
النطـاق فـي القانـون قبـل التعديـل، أصبـح هنـاك خمـس مـواد تتناولـه بالتفصيـل وبنطـاق أوسـع. ونتيجـة 
تعديـل القانـون المدنـي الفرنسـي، أصبـح المبـدأ هـو «صحـة الاشـتراط لمصلحـة الغيـر»، بعـد أن كان 
الاســتثناء فــي ظــل المــادة 1211 قب ــل التعدي ــل. وهــذا منســجم مــع قانــون المعامــلات المدني ــة الإماراتــي.   
   ب- اعتبـرت المـادة 6021 (ف3) مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل أن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر 
يصبـح غيـر قابـل للرجـوع عنـه بمجـرد وصـول قبـول المنتفـع إلـى المشـترط أو المتعهـد. أمـا المـادة 
552 ف 1 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي فهـي تنـص علـى مـا يأتـي: «يجـوز للمشـترط دون 
دائنيـه أو ورثتـه أن ينقـض المشـارطة قبـل أن يعلـن المنتفـع إلـى المتعهـد أو إلـى المشـترط رغبتـه فـي 
الاسـتفادة منهـا مـا لـم يكـن ذلـك مخالفـا ًلمـا يقتضيـه العقـد». 
   التوصيـة: نوصـي بتعديـل المـادة 552 ف 1 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي واسـتخدام عبـارة 
«وصـول قبـول المنتفـع» بـدلا ًمـن عبـارة «إعـلان المنتفـع» لأنهـا أكثـر دقـة، ولأنهـا أكثـر انسـجاما ً
مـع المـادة 241 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة التـي تبنـت نظريـة وصـول القبـول فـي حـال التعاقـد بيـن 
غائبيــن.
  6-  من ــع قان ــون المعام ــلات المدني ــة الإمارات ــي (الم ــادة 552 ف 1) ورث ــة المش ــترط م ــن الرج ــوع ع ــن 
الاشـتراط لمصلحـة الغيـر، فـي حيـن أن المشـرع الفرنسـي أجـاز لهـم ذلـك فـي حـال وفـاة المشـترط 
وفقـا ًللمـادة 7021 مـن القانـون المدنـي المعـدل. نـرى أن المشـرع الفرنسـي كان موفقـا ًفـي ذلـك أكثـر 
م ــن المش ــرع الإمارات ــي.
   التوصيـة: نوصـي بتعديـل النـص الإماراتـي ليسـمح لورثـة المشـترط الرجـوع عـن الاشـتراط لمصلحـة 
الغيــر فــي حــال وفاتــه، ولكــن ضمــن الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي المــادة.
  7-  علـق المشـرع الإماراتـي حـق المشـترط فـي الرجـوع عـن الاشـتراط لمصلحـة الغيـر علـى ألا يكـون 
ذل ــك مخالف ــا ًلمــا يقتضي ــه العق ــد. أمــا المشــرع الفرنســي فل ــم يعل ــق الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة 
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الغيـر علـى ذلـك. نـرى أن المشـرع الإماراتـي يعـول علـى إرادة الطرفيـن، وبالتالـي كان موفقـا ًفـي ذلـك 
أكث ــر مــن المشــرع الفرنســي.
   التوصية: نوصي بالإبقاء على النص الإماراتي. 
  8-  بحسـب المـادة 7021 - الفقـرة الثالثـة مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل، ينتج الرجوع عن الاشـتراط 
لمصلحـة الغيـر أثـره بمجـرد علـم المنتفـع أو المتعهـد بـه. ولكـن فـي حـال تـم الرجـوع بموجـب وصيـة، 
ينتـج الرجـوع أثـره منـذ لحظـة الوفـاة (المـادة 7021 - الفقـرة الرابعـة مـن القانـون المدنـي الفرنسـي 
المعـدل). 
   هـذه المـادة لا مثيـل لهـا فـي قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي الـذي لـم يحـدد متـى ينتـج الرجـوع 
عــن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر أثــره.
   التوصية: نوصي بإضافة مادة مشابهة إلى قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
  9-  عالجـت المـادة 8021 مـن القانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل مسـألة قبـول الاشـتراط لمصلحـة الغيـر، 
حيـث نصـت علـى مـا يأتـي: « يمكـن أن يصـدر القبـول مـن المنتفـع، أو مـن ورثتـه بعـد وفاتـه. يمكـن 
أيضـا ًأن يكـون صريحـا ًأو ضمنيـا.ً كمـا يمكـن أن يحصـل حتـى بعـد وفـاة المشـترط أو المتعهـد «. هـذه 
المـادة لا مثيـل لهـا فـي قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي.
   التوصية: نوصي بإضافة مادة مشابهة إلى قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
  01-  أك ــدت الم ــادة 9021 م ــن القان ــون المدن ــي الفرنســي المع ــدل عل ــى حــق المشــترط ف ــي إل ــزام المتعه ــد 
بتنفيـذ التزامـه تجـاه المنتفـع (الغيـر). وقـد جـاءت هـذه المـادة منسـجمة مـع المـادة 452 ف3 مـن قانـون 
المعامـلات المدنيـة التـي تنـص علـى أنـه «يجـوز أيضـا ًللمشـترط أن يطالـب بتنفيـذ مـا اشـترط لمصلحـة 
المنتفـع إلا إذا تبيـن مـن العقـد أن المنتفـع وحـده هـو صاحـب الحـق فـي ذلـك»، إلا أن هـذه المـادة الأخيرة 
أضافـت الجملـة الآتيـة: «إلا إذا تبيـن مـن العقـد أن المنتفـع وحـده هـو صاحـب الحـق فـي ذلـك»، الأمـر 
الـذي نـراه صوابـا ًلأن العقـد شـريعة المتعاقديـن.
   التوصية: نوصي بالإبقاء على النص الإماراتي.
11-   تنـص المـادة 252 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي علـى مـا يأتـي: «لا يرتـب العقـد شـيئا ًفـي 
ذمـة الغيـر ولكـن يجـوز أن يكسـبه حقـا»ً. ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلـى أن صياغـة المـادة 252 مـن 
قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي ولا سـيما اسـتعمال مصطلـح «شـيئا»ً لـم يكـن موفقـا،ً حيـث كان 
مــن الأفضــل اســتعمال مصطل ــح «التزامــا»ً كمــا فعــل المشــرع المصــري.
   التوصية: نوصي باستخدام مصطلح «التزاما»ً بدلا ًمن مصطلح «شيئا»ً.
  21-  خلافـا ًللقانـون المدنـي الفرنسـي المعـدل، سـمح قانـون المعامـلات المدنيـة الإماراتـي للمتعهـد عـن الغيـر 
بـأن «يتخلـص مـن التعويـض بـأن يقـوم هـو بنفسـه بتنفيـذ الالتـزام الـذي تعهـد بـه»، الأمـر الـذي نـراه 
صوابـا.ً
   التوصية: نوصي بالإبقاء على النص الإماراتي.
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ب-  بالعربية
1-  محكم ــة التميي ــز - الأحــكام المدني ــة - الطع ــن رق ــم 281 - لســنة 6991 قضائي ــة - تاري ــخ الجلســة 22-2-7991 - 
مكتــب فنــي 8 - رقــم الجــزء 1 - رقــم الصفحــة 011).
2- المحكمـة الإتحاديـة العليـا - الأحـكام المدنيـة والتجاريـة - الطعـن رقـم 873 - لسـنة 82 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 
42-4-7002 - مكتــب فنــي 92 - رقــم الصفحــة 743.
3-  المحكمـة الإتحاديـة العليـا - الأحـكام المدنيـة والتجاريـة - الطعـن رقـم 651 - لسـنة 41 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 
31-4-3991 - مكتــب فنــي 51 - رقــم الجــزء 2 - رقــم الصفحــة 266.
4-  محكم ــة التميي ــز - الأحــكام المدني ــة - الطع ــن رق ــم 281 - لســنة 6991 قضائي ــة - تاري ــخ الجلســة 22-2-7991 - 
مكتــب فنــي 8 - رقــم الجــزء 1 - رقــم الصفحــة 011.
5-  محكم ــة التميي ــز - الأحــكام المدني ــة - الطع ــن رق ــم 823 - لســنة 4002 قضائي ــة - تاري ــخ الجلســة 72-3-5002 - 
مكتــب فنــي 61 - رقــم الجــزء 1 - رقــم الصفحــة 846.
6-  محكمـة التمييـز - الأحـكام المدنيـة - الطعـن رقـم 84 - لسـنة 3002 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 31-2-5002 - مكتـب 
فنــي 61 - رق ــم الجــزء 1 - رقــم الصفحــة 792.
7-  محكمـة التمييـز - الأحـكام المدنيـة - الطعـن رقـم 92 - لسـنة 0102 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 61-5-0102 - رقـم 
الصفحــة 341.
8-  محكمـة التمييـز - الأحـكام المدنيـة - الطعـن رقـم 203 - لسـنة 7002 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 3-2-8002 - مكتـب 
فنــي 91 - رق ــم الجــزء 1 - رقــم الصفحــة 462.
9-  المحكمـة الإتحاديـة العليـا - الأحـكام المدنيـة والتجاريـة - الطعـن رقـم 873 - لسـنة 82 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 
42-4-7002 - مكتــب فنــي 92 - رقــم الصفحــة 743.
01-  محكمـة التمييـز - الأحـكام المدنيـة - الطعـن رقـم 621 - لسـنة 0102 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 11-01-0102 - 
مكت ــب فن ــي 12 - رق ــم الج ــزء 2 - رق ــم الصفح ــة 7421.
11-  محكمـة التمييـز - الأحـكام المدنيـة - الطعـن رقـم 621 - لسـنة 0102 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 11-01-0102 - 
مكت ــب فن ــي 12 - رق ــم الج ــزء 2 - رق ــم الصفح ــة 7421.
أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 6102  و 8102
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون
21-  المحكمـة الإتحاديـة العليـا - الأحـكام المدنيـة والتجاريـة - الطعـن رقـم 462 - لسـنة 02 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 
42-5-0002 - مكت ــب فن ــي 22 - رق ــم الج ــزء 2 - رق ــم الصفح ــة 638.
31-  محكمـة التمييـز - الأحـكام المدنيـة - الطعـن رقـم 121 - لسـنة 0102 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 02-21-0102 - 
مكت ــب فن ــي 12 - رق ــم الج ــزء 2 - رق ــم الصفح ــة 7551.
41-  المحكمـة الإتحاديـة العليـا - الأحـكام المدنيـة والتجاريـة - الطعـن رقـم 563 - لسـنة 32 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 
02-1-4002 - مكت ــب فن ــي 62 - رق ــم الج ــزء 1 - رق ــم الصفح ــة 221.
51-  المحكمـة الإتحاديـة العليـا - الأحـكام المدنيـة والتجاريـة - الطعـن رقـم 104 - لسـنة 52 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 
52-4-5002 - مكت ــب فن ــي 72 - رق ــم الج ــزء 2 - رق ــم الصفح ــة 668.
61-  محكمـة نقـض أبـو ظبـي - الأحـكام المدنيـة والتجاريـة - الطعـن رقـم 797 - لسـنة 8002 قضائيـة - تاريـخ الجلسـة 
62-8-9002 - مكت ــب فن ــي 3 - رق ــم الجــزء 2 - رق ــم الصفحــة 1701.
